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 ديهمت
 

الواردة  ةساردلد هذه ايق سياسات التنمية الحضرية والإسكان في دائرة التنمية الاجتماعية بإعدارف ماق 
دراسات حالة، : تحت عنوان السياسات الإسكانية وقضايا الحيازة السكنية والعقارية في منطقة الإسكوا

دن العربية، والسيد غسان سمان، خبير التنمية الحضرية؛ والشكر موصول للمنظمة ملامستعيناً بمنظمة 
 .والسيد سمان على توثيق هذا الجهد القيم
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 مـيدقت
 

ي التطرق إلى السياسات الإسكانية في بلدان منطقة اللجنة دياً فيدجت اًذه الدراسة سياقه ذختت 
، حيث أنها تقدم استعراضاً غير حصري لجملة من قضايا )الإسكوا(الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

ويم قالحيازة السكنية والعقارية والتي اختيرت بالنظر إلى الآثار الهامة المترتبة عنها والتي تنعكس على ت
ية نطقة وكذلك على نجاح الإعداد المستقبلي لسياسات إسكامنالن  القائمة في عدد من بلداةالإسكانيياسات سال
 .ات المنطقةجايكثر توافقاً مع احتأ
 

الدراسة في الفصل الأول منها تصوراً موضوعياً لحجم التحديات التي تهدد ضمان الحيازة  مدقتو 
سية ترتكز إليها سا أصرحليل انتقائي لثلاثة عناتمن خلال عربية لا ةقطنوالحيازة الآمنة للمسكن في الم

ئم لأكبر عدد ممكن من الشرائح لاملى توفير المسكن الإعى سمضامين السياسات الإسكانية والتي ت
 .الاجتماعية؛ وهي عناصر الملكية والاستئجار وتكلفة الأسرة على كليهما

 
تجمع ما ي لت الريف بحكم الصلة الوثيقةاسكان في لى الإإ رضحلاز التحليل واقع الإسكان في واجتيو 

كانية المنتهجة من قبل الحكومات سلإالنوعية للسياسات اوية مبينهما؛ إضافة إلى تحليل بعض من الآثار الك
والقطاع الخاص على ضمان الحيازة الرسمية كالملكية والاستئجار والحيازة غير الرسمية في مناطق 

 .ربية على كل من العناصر الواردة آنفاًلع ارةء على موازنة إنفاق الأسوسليط الضي مع تئعشوا الالاستيطان
 

في الفصل الثاني إلى تقديم تحليل منهجي لبدائل تنموية وآليات مختارة حول ضمان  اسةرالد ىعستو 
مالات العشوائي وترشيد استع ناطيتسالحيازة وهي تطال التسوية القانونية لأوضاع الحيازة في مناطق الا

ات أساسية مستنبطة حطرو  معلومات الأراضي وقياس الأداء في قطاع الإسكان وهيظم نامالأرض واستخد
استقراء الواقع الميداني من خلال ما تواجهه الحيازة السكنية والعقارية من معوقات وتحديات تهدد أمن  نم

 .الحيازة وضمانها
 

ة العربية إلا أنها قابلة للنقل طقمنالنتشار في واسعة الاتنموية والآليات غير لا لئادنت هذه الباك نإو 
يازة السكنية والعقارية الوطنية والمحلية لبلدان منطقة حلاوالتكيف والتطبيق وكذلك الملاءمة مع أوضاع 

 على إحداث ةل قادرمإضافة إلى أنها تمثل قاعدة معرفية يمكن مشاطرتها كدروس مستفادة وكعوا.  الإسكوا
 .هابلمدن ومستقلي واقع االتغيير ف

 
ياسات الإسكانية سلاقراء مضمون وأبعاد ت اسيالفصل الثالث من الدراسة المرتكز الأساسي ف لثميو 

ذات الصلة بقضايا الحيازة السكنية في ستة بلدان من بلدان منطقة الإسكوا، وهي حسب تسلسل ورودها في 
بية السورية، عودة المهجرين عرالة الجمهوري: مسؤولياتلعقارية، الأدوار والاو ةينكالحيازة الس: الدراسة

رية اللبنانية، تسوية أوضاع الحيازة السكنية والعقارية وهمالج: عوقات التنفيذمت واالإنجاز: وضمان الحيازة
العقارية في وسكنية لجمهورية مصر العربية، والسياسات الإسكانية وضمان الحيازة ا: لذوي الدخل المحدود

 .  مملكة البحرين، والجمهورية اليمنية، يةودربية السععمملكة الكل من ال
 

ياسات الإسكانية لهذه البلدان وتحديد معالم قطاع الإسكان سلاحالة تبيان معوقات لت اادراس حيتتو 
كذلك .   السياساتهذهل ماوسياسات استعمال الأراضي وموقع قضايا الحيازة السكنية والعقارية من المنحى الع

عية والبيئية وحتى اجتملى خصوصية الإشكالية الإسكانية وأبعادها الإنسانية والاقتصادية والاعط الضوء تسل
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وكذلك رصد التطور الحاصل على أدوار الحكومات والسلطات المحلية والقطاعات العامة .  ياسيةسلا
 . نيةية الاحتياجات الإسكابي تلد فوالتعاونية والخاصة والأهلية وكذلك دور الأفرا

 
ن ادلنية والعقارية في بكالس لتنويه بأن الدراسة هي محاولة أولية لسبر مقومات ضمان الحيازةا دوون 

منطقة الإسكوا، حيث تطمح الدراسة إلى توجيه اهتمام متخذي وصانعي القرار الحضري نحو ما تحمله 
ت لادخ م تتيحه منا وكذلك م اجتماعية واقتصاديةدئاوع وتقضايا ضمان حيازة المسكن والأرض من وفورا
 . منطقةلا المتعاقبة في بلدان نيةاابتكارية في معالجة الآثار السلبية للأزمات الإسك

 
دراسات حالة  : سة السياسات الإسكانية وقضايا الحيازة السكنية والعقارية في منطقة الإسكواارد نإ 

ية لضمان حيازة يمقللإالتحضيرية للحملة اها في سياق الأعمال دادعإ عهي الأولى من سلسلة دراسات مزم
 . م٢٠٠٤-٢٠٠٣والتي تطلقها الإسكوا خلال الفترة  دة،يالمسكن والأرض والإدارة الحضرية الج



 ةربيلسياسات الإسكانية وتحديات الحيازة الآمنة في المنطقة الع  ا-لاًوأ
 

 لاك المسكن  امت-ألف
 

.   المنطقة العربيةير فسالتي تطمح إليها نسبة كبيرة من الألأهداف الرئيسية  اد أحتلاك المسكنما دعي 
.  فتلك الأسر تعمل جاهدة لزيادة مواردها الداخلية وترشيد استهلاكها لسنوات طويلة تحقيقاً لذلك الهدف

 إلى الدخل كنسالمي حياة غالبية الأسر إذ أن نسبة قيمة ف يسيئالرويمثل الاستثمار في السكن الاستثمار 
 .في المائة دح الدخل نسبة الواةخفضني تتجاوز في بعض الدول العربية المالسنو

 
 الأسر على شراء المسكن وإنشاءه وتوسيعه له خصوصية تميزه عن إنفاق الأسرة على بقية قافنإو 

 عتبر هذا الإنفاق يكلذل.  لإنفاق يمتاز مردوده بصفة الديمومةا كلذ ةفبالإضافة إلى ضخام.  السلع والخدمات
مات الأخرى، بما فيها السلع المعمرة المرتفعة الثمن دخلإنفاقا استثمارياً بينما يعتبر الإنفاق على كل السلع وا

ستهلاكي الانفاق ولهذا السبب لا يشمل ذلك الإنفاق عادة عند حساب الإ.  كوسائط النقل، إنفاقا استهلاكياً
 تلك القيمة لتدخوقيمة الإيجار السوقية المتوقعة له ة ايجارية تساوي يمقرة للأسرة وإنما تقدر لمسكن الأس

كما وأنها تدخل ضمن دخول الأسرة باعتبارها دخلاً تحقق للأسرة عن استثمارها في .  اق الأسرةفنإضمن 
 من ضخلفإيجاره المقدر يد.   استأجرته لنفسها قدلأسرةابعبارة أخرى يعامل المسكن وكأن .  ملكية المسكن

للمسكن إمكانية إجراء  ةصذه المعالجة الخاهيح توت.   جهة وضمن دخلها من جهة ثانيةإنفاق الأسرة من
مقارنة أدق لمستويات المعيشة عن طريق بيانات الإنفاق والدخل ما بين الأسر التي تمتلك سكنها والأسر التي 

 .لا تمتلكه
 

أو تدفع إيجارا ) غال بالتسامحالإش(دفع إيجارا  تلاي لأسلوب عينه بالنسبة للأسر الأخرى التع اويتب 
عود لأقارب لها أو للمؤسسات التي تعمل بها أو إلى جهات أخرى لا تستلم ت نرمزياً بسبب سكنها في مساك

 إلى إنفاق الأسرة والى سكنر للمدفيضاف الإيجار المق.  من الأسرة إيجارا أو تستلم منها إيجارا رمزياً
 .داخلها

 
 أربعة نمضالمنطقة العربية   فيا التي تمكن الأسرة من امتلاك مسكنهالمصادر والوسائلم ه أقعتو 

 :)١(أنواع رئيسية هي
 
ضمن القطاع العائلي كدخول وادخارات الأسر ذاتها وما تحصل عليه من ارث وهبات  رداصم -١

 .يئلعان أقارب أو أفراد آخرين ضمن القطاع الم اهريغ واتوقروض وإعان
 
عانات والتسهيلات لإالأراضي السكنية وايع زع وقروض ومنح الإسكان وتو من خلال مشاريةلودلا -٢

 .الأخرى التي تقدمها الدولة للأسر والأفراد لشراء المساكن أو تشييدها
 

                                           
، E/ESCWA/HS/1995/WG.1/4محمد حسين باقر، وضع المأوى العربي بين التوفر والكلفة والملاءمة، : من الاطلاع ديزمل) ١( 
 قتصادية والاجتماعية لغربي الاةم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل الثاني، اللجنملأر ا فريق الخبراء الإقليمي للتحضير لمؤتماجتماع

 .١٩٩٥آسيا، الأمم المتحدة 
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ض المؤسسات الإنتاجية الخاصة عب اهذفتني ات الخاصة من خلال مشاريع الإسكان التسسؤملا -٣
 .صارف الخاصةلتي لا تبتغي الربح وقروض الماوالمؤسسات 

ويتركز دور هذه الجهات في .  أو المساهمة في تغطية كلفها نكتقوم ببناء المسا جيةراخ تاهج -٤
لفلسطينيين ا نيئجللا اوأهم تلك الجهات هي وكالة غوث وتشغيل.  المنطقة العربية في توفير إسكان الأزمات

 ).الأنروا(
 

ففي الدول .  ةقمنطلختلاف الدولة العربية وا المصادر والوسائل أعلاه باهمةامس درجة فلتختو 
والمناطق التي يكون فيها دور الدولة والمؤسسات والجهات الخارجية ضعيفاً تعتمد الأسر على إمكاناتها 

ة مشياله المناطق الريفية وكذلك على المساكن اكلت ىلعوينطبق ذلك بوجه الخصوص .  الذاتية بدرجة أعلى
 مشمولة بتسهيلات ريغلي وبالتالي فهي و أصراصة تلك المشيدة بشكل غيفي أطراف المدن الكبيرة خ

 من الأسر في الدول همةمة عتمدت نسباو امك.  )٢(ومعونات الدولة أو المؤسسات أو الجهات الخارجية
أفرادها العاملون في دول أخرى، وخاصة  هرالمصدرة للعمالة وخاصة مصر والأردن واليمن، على ما وف

 .ا، لتمويل امتلاك مساكنهاالنفطية منه
 

سكنية في دول الخليج العربي لا اهتاحد وعبت الدولة دوراً أساسياً في تمكين الأسر من امتلاكل دقلو 
ضة أو فخنلمواطنة بأسعار ماسر  مشاريع إسكانية ضخمة ووزعت وحداتها السكنية على الأولةدالحيث نفذت 
انظر الفصل الثالث دراسة حالة (الميسرة بشكل واسع كما وقدمت منح وقروض الإسكان .  بشكل مجاني

 عالية ضاتيعو بعض تلك الدول، وخاصة الكويت، بدفع تامتلك قذ لىإضافة إ).  المملكة العربية السعودية
 مكنتهم من امتلاك مساكن حديثة ندم عمليات تطوير الية فللأصحاب المساكن القديمة التي استملكتها الدو

 .أعلى مستوى
 

 الدولة بدور هام في دول عربية أخرى، ومنها الدول التي سعت من خلال سياساتها ذات تمهاسو 
لث دراستي حالة ثاالل انظر الفص(اليمن واكي كالعراق والجمهورية العربية السورية رتشلاا جهتوال

امتلاك مساكنها وليبيا، إلى تمكين الأسر المنخفضة الدخول من ) منيلالسورية وجمهورية اية بالجمهورية العر
للدولة لمساكن التابعة لك امن خلال وسائل متعددة منها تقديم القروض والمنح وتوزيع الأراضي السكنية وتم

 .لساكنين فيها الى إو للأفراد، كما في اليمن الديمقراطية،أ
 

م لإسكان منخفضة في الدول العربية نظراً لانخفاض حجا لات الخاصة في مجاسمؤسلساهمة ام دعتو 
لاً في ستقب مانويتوقع أن يزداد دور المؤسسات الخاصة في تمويل الإسك.  ودرجة تطور هذه المؤسسات فيها

 نم مسقطاع الخاص بما في ذلك خصخصة قالر دوة لتوسيع وتنشيط ي ضوء سياساتها الحاليف ةيبرالدول الع
المؤسسات الخاصة في تمويل إلا أنه لا زال هنالك مجال واسع لتطوير دور .  قةلاعالمؤسسات ذات ال

 .الاستثمارات في السكن وفي تفعيل دورها
 

 في الدول العربية مجال الإسكان محدودة يف اهتة فقد كانت مساهمارجيلخ النسبة للجهاتاب امأ 
ين خلال بعض الحروب والأزمات وأهمها حزاقت للعائدين والنؤالم ت على إسكان اللاجئين والإسكانكزترو

ويلاحظ أن دور .  ١٩٩١ و١٩٩٠ وأزمة الخليج خلال عامي ١٩٦٧ وعام ١٩٤٨عام حربي فلسطين 
                                           

عراق أن نسبة الأسر الحضرية لا يف ،١٩٨٨بيل المثال أظهرت نتائج مسح الأسرة الاقتصادي والاجتماعي س ىلعف) ٢( 
 في المائة ٤ر١ المائة قروض أو منح من الدولة وي ف٣٥ر٦  في المائة أرض جمعية إسكان،٧ر٩: تسهيلات هي كالآتيالن  مالمستفيدة
 .ة صفراً تقريباًكورالمذ تلاوبالمقارنة كانت نسبة الأسر الريفية المستفيدة من التسهي.  دة سكن مجاناً أو بالتقسيط طويل الأمدتمليك وح
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ل قبن  عربية أخرى أو ملضعيف سواء من قبل دو المجال دمة منها في هذاالمقة جيالمعونات الخار
ي مقارنة بالدور الذي تلعبه تلك المعونات في مجالات أخرى كالمشاريع للدواالمنظمات الدولية وخاصة البنك 

 .لاقتصادية والإنفاق العسكري وبرامج التكييف وإعادة الهيكلةا
 

  والعراق والأردنرففي كل من مص.  كنهاست يتلامنطقة العربية المساكن ال غالبية الأسر في كلتمتو 
سبة الأسر التي تمتلك مساكنها ثلثي الأسر ن غ والمغرب وفلسطين والسودان وتونس واليمن العربية تبلانعمو

ة  في المائ٤٨وفي ثلاث دول عربية فقط تقل تلك النسبة عن نصف عدد الأسر حيث أنها تبلغ .  أو أكثر
لمسكن تكون أعلى في  اكتلاومن الملاحظ أن نسبة ام.  الكويت وقطر لكل من  في المائة٢٢ن وبحريلل

جراءات أهمها توفر الأرض وانخفاض كلفة البناء وسهولة الإ بايه في الحضر لأسبلي عهالريف مما 
 .والشروط القانونية، أو انعدامها، في الريف مقارنة بالحضر

 
ي فف.  الوافدين فيها يج مما هي عليه لأسرلخلا لولى لأسر مواطني دن أعن تلك النسبة تكواو امك 

مساعدتهم، عن طريق توزيع الأراضي ومنح  وأالمواطنين مساكن  ليكمك الدول تتبع سياسات مختلفة لتتل
ة إضاف.  ولا تشمل تلك السياسات الوافدين في تلك الدول.  عانات، على بناء وشراء المساكنالقروض والإ

عملون على تحويل فوائض ويل دو مؤقتة في تلك الةالوافدين يقيمون بصفن أولئك  الجزء الأعظم مى أنإل
 .لا يميلون إلى الاستثمار في المساكن فيها يلى بلدانهم وبالتالم إهمدخولات

 
ا يمملاحظ أن هنالك اختلافاً كبيراً ما بين الأسر في المخيمات والأسر خارجها في فلسطين فلا نمو 

مساكنها ضمن المخيمات عن ك تلتمفي الوقت الذي تقل نسبة الأسر التي ف.  نكسملق بنسبة امتلاك ايتعل
في القدس والضفة الغربية لثلثين أو تتجاوزها بالنسبة للأسر خارج المخيمات ا ي تلك النسبة حوالغتبل الثلث
 .وغزة

 
 ةزايحل ما أطلق عليه اأو(ا كهتل بعض الأسر بميزة السكن دون بدل في مساكن لا تمعتمتتو 
و إلى أ ةسرة أو إلى الدول للأبول العربية في الغالب إلى أقارلد افيكية تلك المساكن لوتعود م).  بالتسامح

 في المائة في ٣٧ر٥بة هذه الأسر في دول الخليج حيث تبلغ وترتفع نس.  مؤسسات إنتاجية أو خدمية خيرية
 في المائة في ١٣ر٥و)  مملكة البحريناسة حالةالفصل الثالث درنظر ا(ن  في المائة في البحري١٨ر٢قطر و

 المذكورة في قطر ضمن إسكان رس في المائة من الأ٤٦وتسكن .   في المائة في عمان١٠ر٠وت ويلكا
 في المائة فقط ضمن إسكان يعود لجهات ١٦منها ضمن إسكان شركة أو مؤسسة و في المائة ٣٨حكومي و

 .أخرى
 

ا النسبة يه فوز واليمن حيث تتجانائر والمغرب والسودازجلا يف الأسر المذكورة نسبةع تفرتو امك 
  يلاحظ انخفاض تلك النسبة في مصر والعراق والأردن وفلسطين إلا أنها لاةارنقوبالم.   في المائة١٠

 . في المائة في أي منها٥ر٣تتجاوز 
 

 ئجار المسكن  است-باء
 

مساكن خاصة بها   إما لأنها لا تمتلكةرجأتسمسبة كبيرة من الأسر في الدول العربية مساكن ن نكست 
وتزيد تلك .  ا من حيث الموقع أو الحجم أو الخدمات أو غير ذلكهة لمأو لأن المساكن التي تمتلكها غير ملائ

ية ضرلح في المائة للأسر ا٥٤ في المائة لفئات معينة من سكان بعض الدول العربية فهي تبلغ ٥٠عن النسبة 
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المخيمات في الضفة الغربية ر س لأ في المائة٦٢ وتر الوافدين في الكويمائة لأس في ال٨٢ي مصر وف
النسبة للأسر في  في المائة ب٥٠ في المائة و٢٥ر المستأجرة ما بين سلأوتتراوح نسبة ا.  غزة وقطاع

 .ربية في القدسلعالجزائر والبحرين وقطر وحضر الأردن وأسر المواطنين في الكويت والأسر ا
 

كل   فية في المائ٦يها فتلك النسبة تبلغ  فرةأجق الريفية بانخفاض نسبة الأسر المستطانملف اصتتو 
 ريف السودان في حين لا تقل  في المائة في١ر٥ في المائة في ريف الأردن و٨اق ورعلمن ريف مصر وا

رة في فالأس.  اتفرت عنها البيانة توريحض في المائة بالنسبة لأية منطقة ٢٠نسبة الأسر المستأجرة عن 
.   مواد البناءةفل الأرض وانخفاض كرتوفلة مسكنها بمواردها الخاصة نظراً امإقة فية تستطيع عاديالمناطق الر

في المناطق الريفية أسراً وافدة على تلك المناطق كأسر موظفي الدولة أو وغالباً ما تكون الأسر المستأجرة 
 .حة والاستجمامافيها بصفة مؤقتة للرلمقيمين جية وخدمية أو اإنتات ساالعاملين في مؤس

 
 المساكن التابعة لمؤسسات الدولة اهملدولة مباشرة وأهالى إملكية بعض المساكن المستأجرة  دوعتو 

ؤجرها الدولة لفئات معينة من السكان كالأسر الفقيرة أو الأسر النازحة أو المرّحلة من والمساكن التي ت
ق قانوناً في التصرف بها لح ابةولة بصفتها صاحدلمساكن تستأجر من الا نم رخوالبعض الآ.  اها سكنطقنام

المستأجرة من وتتصف المساكن .  ساكن القاصرين والمساكن المجمدةمو  الأوقاف الدينيةنساكموأهمها 
 .الدولة عادة بانخفاض كلف إيجارها

 
وتؤجر تلك .  يرهاغو ةيريوخدمية ودينية وخجية ر بعض المساكن من مؤسسات خاصة إنتاجأتستو 

ر العاملين لدى تلك سأكتي تمتلك المسكن لت ااعينة من الأسر ذات علاقة بالمؤسس ماتفئساكن عادة إلى مال
وعموماً .  ا تلك المؤسسات أو الأسر الفقيرة أو ذات الظروف الخاصةالمؤسسات أو الأسر التي ترعاه

 .رهاانخفاض كلف إيجا أو التدتتصف هذه المساكن باع
 

أي أنها تعود .  ممنظلتعود ملكيتها للقطاع الخاص غير اة بيعرالمساكن المستأجرة في الدول ال بلغأو 
وعلى هذا فان عقد الإيجار .   أو شركات منظمةلأفراد يؤجرونها بصفتهم الشخصية ولا تعود إلى مؤسسات

مستأجر لضع العلاقة ما بين اخت لاو . ة ومالك المسكنتأجرمساليحدد عادة بالاتفاق الشخصي ما بين الأسرة 
 جهة والأطراف التي تقوم بإنتاج نم  ما بين المستهلكةلاقعلقوانين والتشريعات التي تنظم ال الى إوالمالك

 .لاستهلاكية عموماً والمتاجرة بها من جهة أخرىالسلع والخدمات ا
 

ا ميته التي قد تستغل بصوصخلو يه من دخل الأسرةه إلوج ينظراً لأهمية المسكن وارتفاع ماو كلذل 
ات تنظم العلاقة ما عيرل العربية إلى تشوالد ر للأسر تخضع إيجارات المساكن فيضرال ويسبب الإجحاف

 تلك التشريعات إلى السيطرة على الإيجارات بما يمنع من حصول زيادات وتهدف.  بين المستأجر والمؤجر
يغاً  صاريجخذ تشريعات الإتوت.   المنخفضة منهمي الدخولمؤجرين وخاصة ذوة للايحمكبيرة نسبياً فيها 

 أو تحديد نسب عليا للزيادات فيها في حين يسمح تارعلى تجميد الإيجا ورهدمختلفة، فالبعض منها يقتصر 
 أساسى علويحدد الإيجار في بعض الدول العربية .  بعض الآخر منها بتغيير الإيجارات وفق أسس معينةال

 عدد الإيجار على أساس المتر المربيحى خرما في مصر والعراق، وفي دول عربية أسكنية، كقيمة الوحدة ال
فاع الإيجارات بنسب لا  في تونس، في حين يسمح في دول أخرى، كالأردن بارتامكب نوعية المسكن، سوح

ت ى إيجارايعات السيطرة عل تشرلفختكما وت.  تتجاوز حدود عليا تتحدد على أساس ارتفاع مستوى الأسعار
 يشمل جميع أنواعها في حين تستثنى من البعض الآخر أنواعا نه مفالبعض.  ليتهاوالمساكن من حيث شم

 .عن ثلاثة سنوات والمساكن المفروشةينة من المساكن كالمساكن الجديدة التي يقل عمرها عم
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 هعفدي هرت دراسة للبنك الدولي أن السيطرة على الإيجارات تؤدي إلى تخفيض ماظأ دقو 

من جهة والى رفع  نيةكب في تقليص العرض من الوحدات السسبيتد لى المدى البعيعالمستأجرون إلا أنه 
عية المساكن المؤجرة والى لجوء المالكين إلى كما وأنه يتسبب في انخفاض نو.  ارها من جهة ثانيةعسأ

 إلى تلك التشريعات عموماًك تفتقر إضافة إلى ذل.  لاقةلع اأساليب مختلفة للالتفاف على التشريعات ذات
لدخول أكثر مما هو لصالح ا ةلح الأسر المتوسطا لصنأن واقع تطبيقها في بعض الدول كاث حية الانتقائي

ففي مصر مثلاً وجد أن حوالي ربع المستأجرين يحصلون على .  الأسر الفقيرةالأسر المنخفضة الدخول و
 توزيع دةعا إوسيلة فعالة فيكالإيجارات لم يساهم ن تحديد يهم وبالتالي فامؤجرل خودخول أعلى من د

 .دخلاً الدخول لصالح الأسر الأقل
 

 في المائة مما كانوا ٣٨بته يجة للسيطرة على الإيجارات يدفع المستأجرون ما نستن د أنهجو دقو 
الاعتبار كلف ب ذخلأاإلا أنه عند .  ةسيطرن دوسيدفعونه لو تركت الإيجارات حرة تأخذ مستوياتها التوازنية 

انة والتصليح والتعمير التي يتحملها المستأجرون ترتفع النسبة المذكورة إلى صيال والخلو وانخفاض النوعية
 في المائة من ٥ر٨ في المائة من قيمة الإيجار وهو يعادل ٣٠ن ما نسبته  في المائة أي يوفر المستأجرو٧٠

دات وحالل لهدر في استغلاا يؤدي إلى حالات من لإيجاراتوظهر أن تحديد اكما .  طدخولهم في المتوس
 .لالغستلاالسكنية أو الإفراط في ذلك ا

 
 ٢٧ارات حقق مردوداً نسبته لت المناطق الحضرية في الأردن وجد أن تحديد الإيجمش اسةرد يفو 

 الدراسة رهظت ملدن الأصغر، ولكن  المفين  في المائة للمستأجري٧في المائة للمستأجرين في مدينة عمان و
ما هو عليه م لردوداً أعلى بقليمقق ح أن الأسر ذات الدخول المنخفضة تيث حخلقة ضعيفة بالدلاإلا وجود ع

تحقق للأسر الأطول بقاء في وحداتها السكنية بغض النظر عن مستويات لبقية الأسر، إلا أن المردود الأكبر ي
 .دخولها

 
كن لس ابءل العربية بإجراءات مختلفة لتخفيض عودلا لمعات الإيجارات تعتشريافة إلى ضلإابو 

لغ الإيجارات، أو جزء منها، من ضريبة الدخل ابمالإجراءات إعفاء  تلك ومن.  الذي يتحمله المستأجرون
 .ونهالمستوكذلك تخفيض الضرائب التي يدفعها مالكو المساكن عن الإيجارات التي ي.  يدفعها المستأجرالتي 

 
عربية، من تنفيذ مشاريع إسكان الل دولتي اتبعتها الا، أن مجمل السياسات قبس اممالقول  نكميو 

ابي وفعال، في لإيجار وتخفيض الضرائب وغيرها، قد ساهمت بشكل إيجا توض وإصدار تشريعارح قنوم
 لسياسات لا زالتلك ا تأنبعض الدول العربية، باتجاه مساعدة الأسر في تحمل أعباء كلف المسكن، إلا 

 .لى درجة أعلى من التنسيق والتوجيهبحاجة إ
 

 ة السكنفلك  -ميج
 

رة في ة الثانية في الأهمية ضمن موازنة إنفاق ودخل الأسبترملا )٣( وملحقاتهنلسكالإنفاق على ا لتحي 
المنطقة العربية إذ لا يتجاوزه في الأهمية سوى الإنفاق على المواد الغذائية، بل أن ذلك الإنفاق يقارب 

 .وقطر) بالنسبة للمواطنين(كالكويت ة بيعربعض الدول ال ائية أو يزيد عنه فيذغلا داالإنفاق على المو
                                           

الإنفاق على السكن ضمن نظام الحسابات القومية على ما تدفعه الأسر من إيجارات فعلية والقيمة الايجارية للأسر  لمتشي) ٣( 
 .ما ويتضمن ذلك الإنفاق أجور الماء وكلف الوقود والطاقةك.   السوقية للإيجارةميقلا لتي تدفع إيجارا يقل عن ا أوالتي لا تدفع إيجارا،



 

 

-٦-

 
سباً مهمة من إنفاقها على سلع وخدمات  على المسكن وملحقاته توجه الأسرة نقافافة إلى الإنضلإابو 

كل غير مباشر كسلع وخدمات النقل شب وأ ،)٤(تتصل بالمسكن بشكل مباشر، وأهمها السلع والخدمات المنزلية
ات مدخو عل العربية يوجه لسلدول اظموبهذا فان ما يزيد عن نصف إنفاق الأسرة في مع.  والمواصلات

 .باشر أو غير مباشرم كلبش تعتمد عليه وتخص السكن ذاته أ
 

لمسكن وملحقاته من إجمالي إنفاق الأسرة من دولة لأخرى ا ىنسبية للإنفاق عللة اي الأهمفلتختو 
ات الصحية لخدم الفومن فئة سكانية لأخرى ضمن نفس الدولة، ففي الدول التي تتحمل موازنة الدولة فيها ك

ب أو لأنها ئضرا فضة نسبياً، لقلة ما يفرض عليها منخن مارية فيها بأسعكتوفر السلع الاستهلاتو ةيميوالتعل
وينطبق ذلك بشكل خاص على .  تستطيع الأسر توجيه نسبة أعلى من إنفاقها على المسكن وملحقاته ،ةمدعوم

ته وكما هو واضح ن وملحقادول الخليج العربية حيث توجه الأسر ما يقارب من ربع إنفاقها إلى المسك
 .ةتحدمت وقطر وعمان والإمارات العربية اليولكواسبة للبحرين نبال
 

لنسبة إلى مصر ولبنان والسودان وتونس حيث تضطر الأسر إلى توجيه نسب اب  العكسظحلايو 
 في ١٥ هتاقحلمفقه على المسكن وا تن موزعالية من إنفاقها إلى المواد الغذائية والصحة والتعليم بحيث لا يتجا

 .المائة من إجمالي إنفاقها
 

ملحقاته على نسبة أقل من موازنة الأسر في المناطق وكن سناء مصر يستحوذ الإنفاق على المثتسابو 
الريفية مما هو عليه في المناطق الحضرية نظراً لبساطة المساكن الريفية وانخفاض مستوى تجهيزها بخدمات 

 .نة بالمساكن الحضريةراقم اهماء والهاتف وغير والاءربالكه
 

إنفاقا ضرورياً باعتبار  ةيه في الدول العربتحقالقتصادي يعد الإنفاق على المسكن وملاام هولمفا قفوو 
، ويعني ذلك أنه كلما ارتفع دخل الأسرة كلما وجهت نسبة أقل )١(أن قيمة مرونة الطلب الدخلية له تقل عن 

ق أو الكويت أو رالع ادنيا، سواء فيلجه فئات الإنفاق اوتو.  هتاعلى المسكن وملحقفاق نللإمن دخلها 
وتنخفض تلك النسبة بشكل .  إنفاقها على المسكن وملحقاته نم في المائة ٢٥بة سالن المغرب ما يقارب من

 . في المائة في فئات الإنفاق العليا١٥مستمر كلما ارتفع الدخل لتصل إلى ما يقارب 
 

منتظم بارتفاع الدخل ل شك بى الدخل تنخفضل أن نسبة الإيجار إيلودلا هرت دراسة للبنكظأ دقو 
ن سلوك الأسر اوبهذا ف.  )٥(فع بارتفاع الدخل من مدينة لأخرىترتضمن نفس المدينة إلا أن تلك النسبة 

ى المسكن وملحقاته لع سلوك الأسر في دول العالم عموماً حيث تنخفض نسبة الإنفاقع  ماًالعربية يتوافق تمام
 ترتفع كلما ارتفع مستوى الدخل من دولة لأخرى بة أن تلك النسكلما ارتفع دخل الأسرة ضمن نفس الدولة إلا

عليه و  هماى للمواطنين مل هو عليه للريف وأعلحضر مما حيث أنه أعلى لخرىأو من فئة سكانية لأ
 .للوافدين

 

                                           
يف ظلتنازلية وأدوات الطبخ والمائدة ومواد منالة قمشة المنزلية، كالستائر، والأجهزلأاو تاالأثاث والمفروش نمضتتو )٤( 

 .لمنزلية الأخرىة والسلع والخدمات ايلزوالخدمات المن

 )٥ (Malpezzi, S and G. Ball (1991). Rent control in Developing countries, World Bank Discussion Papers: 129, p. 6. 
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ضمن المناطق الحضرية مما هي عليه ضمن المناطق  ىلرونة المذكورة أعم الةحظ أن قيملاي امك 
لزيادة في الدخل توجه للإنفاق على المسكن وملحقاته في المناطق الحضرية  ا نسبة أكبر منالريفية أي أن
ت لاوهذا أمر متوقع بسبب محدودية مجا.  ية عند ارتفاع الدخل بنفس النسبة فيهمافيرلا قمقارنة بالمناط

 .ى المسكن وملحقاته في الريف مقارنة بالحضرلع لتوسع في الإنفاقا
 

 رونةمقارنة ما بين المواطنين والوافدين في دول الخليج إذ أن قيمة المالظة ذاتها عند  الملاحقبطنتو 
 عند زيادة إنفاقهم على المسكن وملحقاتهى إلن مواطنون يميلولفا.  عليه للوافدين يه اممأعلى للمواطنين 

إليه ل  أعلى مما يميارتفاع دخولهم بنسبة معينة، من خلال امتلاك مساكن أكبر حجماً وأعلى مستوى، بنسب
 .الوافدون كون معظم الوافدين يسكنون في مساكن مستأجرة

 
والخدمات المنزلية وكذلك بالنسبة لمجموعة  نسبة لمجموعة السلعلاب بلطأن قيم مرونات ال ظحلايو 

 الوقت الذي يعتبر فيه الإنفاق على المسكن وملحقاته إنفاقا يف  أي أنه١تزيد عن  لاتصالنقل والموا
أن م المرونات إلى ر قيوبشكل عام تشي.  نفاق على المجموعتين أعلاه يعتبر إنفاقا كمالياًلإضرورياً فان ا

ه ضرورة، كما نر مثنفاق على الطعام والشراب وربما أكالإ كرياق على المسكن وملحقاته إنفاق ضروالإنف
 السلع والخدمات المنزلية وكذلك على في حين يعد الإنفاق على.  ة ريف العراق والوافدين في الكويتلاحفي 

نة، كالكويت، يهو ضروري في دول معلأحذية ف على الملابس وانفاقأما الإ.  النقل والمواصلات إنفاقاً كمالياً
ة الطعام والشراب ومجموعة عومبوجه عام تحتل مج انهفوعلى هذا .   في دولة أخرى كالعراقليماوك

ليهما مجموعة الملابس والأحذية ثم مجموعتي السلع  تي مدى ضرورتهاالمسكن وملحقاته المرتبة الأولى ف
 .لمواصلاتمجموعة النقل واية ووالخدمات المنزل

 
 ةفلب مكونات تلك الكلفأغ . رنة بتغيرات مستوى الأسعار العامقا مبين باستقرار نسككلفة الس مستتو 

مر بالنسبة للسلع والخدمات لأمما هو عليه امحكومة بعوامل تجعل تقلبات أسعارها أقل شدة وأبطأ استجابة 
وحدة السكنية لل العمر الإنتاجي لوطو تارمل قوانين الإيجالعواوفي مقدمة تلك ا.  الاستهلاكية عموماً

وعلى هذا فان كلفة الوحدة السكنية .  تاملموقع وتوفر الخداة كيط كلفة الوحدة السكنية بعوامل خارجبارتوا
يرات في الماضي أكثر من اعتماده على المسار الحالي أو تغ مسار بعض الميعتمد إلى حد كبير على

ور كلفة السكن وتطور تط ين بام (time gap)ى هنالك تخلف زمني بارة أخربع.   المتغيراتلتلكالمستقبلي 
أما .  ر التضخم وتأجيلها على الأسر التي تستمر في مساكنهااثآعني ذلك تخفيف يو.  رامستويات الأسع

 ل كلفاً تتضمن كامتدفعتي تغير مساكنها، وخاصة في حالة الانتقال إلى مساكن جديدة فإنها الالنسبة للأسر ب
.  ت والمضارباتاوقعتلى من تلك الآثار لأسباب تتعلق بالأعة رجوربما تواجه د ر التضخمية للأسعاراثلآا
في وحدات مشتراة أو ة فالأسر المقيم.   هذا يلاحظ أن الأسر تواجه مستويين مختلفين من كلف السكنىلعو

اكنها لفترة سلأسر المستمرة في متواجهه ا أقل بكثير مما كنيةمستأجرة منذ فترة طويلة نسبياً تواجه كلفاً س
ن الظواهر المعروفة مثل ظاهرة الخلو وظاهرة بقاء بعض ميد ديفسر هذا الاختلاف في الكلفة العو.  لةويط

 وجود طلب عليها وظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى مبانٍ أو منشآت غير الوحدات السكنية شاغرة رغم
 .سكنية

 
 عن نصف عدد الوحدات يدتزر ن والكويت وقطيغرة في كل من البحراشلا ةي الوحدات السكنددع نإ 

ي الوحدات السكنية ولإحلال وحدات سكنية مرتفعة ومتوسطة ف زلمطلوبة لسد العجاية فالسكنية الإضا
 . السكنية المنخفضة المستوى في تلك الدولاتتوى محل الوحدالمس
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 : كلفة السكن بالعوامل التاليةرثأتتو 
 
فبالنظر .  سطة المستوى مقارنة بمستويات الدخولتولم امساكن المرتفعة أولكلف السكن في اارتفاع  -١

غ الخلو، تجد بعض الأسر نفسها لارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية أو كلف إيجارها، بما في ذلك مبال
لية تتجاوز إمكاناتها مساكن خان الانتقال إلى  عمضطرة إلى السكن في مساكن مكتظة أو متدنية المستوى بدلاً

أعلى في الوحدات المرتفعة  ةرات السكنية الشاغدلوحالذلك فان من المتوقع أن تكون نسبة ة يجنتو.  الدخلية
ففي الكويت تبلغ نسبة الفلل .   المنخفضة المستوىية في الوحدات السكنالمستوى، كالفلل، مما هي عليه

ما يفسر وجود وحدات ا هذو.   السكنية الهامشيةتلمائة للوحدا في ا٣ر٥ة ة مقارنة بالنسبلمائ في ا١١الخالية 
 أن الوحدات الشاغرة تتركز ضمن المساكن المرتفعة المستوى كلة في ذات الوقت ذظمكت شاغرة ووحدات

 .ات المكتظة ضمن المساكن المنخفضة المستوىحدفي حين تتركز الو
 
وانين لق الكراً ما لا تتمتع تيفكث.  مستأجرينلا قوقححديد الإيجارات وة بتعات المتعلقيرشتلا -٢

قها لغير صالح أصحاب المساكن المؤجرة بحيث يفضل يبطساء تفسيرها أو تيأو  والتشريعات بالمرونة الكافية
روط م بشاء على المساكن شاغرة لفترات طويلة بدلاً عن إيجارها بعقود تلزمهبقي حالات معينة الإهؤلاء ف

لى عرات، بسبب التضخم أو ارتفاع الطلب جايالإة ارتفاع مستويات لففي حا.  بحقهما مجحفة يعتقدون أنه
 بلاًستطاع تأجيره مستقب المسكن دخلاً أكبر لو تركه شاغراً في الوقت الحاضر واحاصلمساكن، قد يحقق ا

ها شاغرة  إلى تركض أصحاب المساكنأ بعكما ويلج.  بإيجار أعلى من ذلك الذي يمكن أن يحصل عليه حالياً
 .ساكن إليهام البتأجرين منها قانوناً رغم حاجة أصحامسالج بسبب صعوبة أو تعذر إخرا

 
غولة لفترات معينة ما بين ترك احتكاكية وموسمية فالوحدات السكنية تبقى عادة غير مش لعوام -٣

ة الطلب د عوامل أهمها شةلمج ىلول تلك الفترات عمد طويعت.  الشاغل القديم لها وانتقال الشاغل الجديد إليها
يجار والزمن المطلوب لإنجاز المعاملات لإو اأنية ومدى رغبة وتوفر المالك للبيع سكالة على الوحد

 منها لإجراء عمليات الصيانة والتوسيع والتحوير زءل تلك الفترة أو جوالإجراءات المطلوبة لذلك، وقد تستغ
عتمد على  تتيالوخاصة في المناطق   لعوامل موسميةكن شاغرةبقى بعض المساوت.  ةفي الوحدة السكني

 .لجامعيةا نة والدينية والمديياحسأنشطة موسمية كالمناطق ال
 
ة والمحافظة على القيم الحقيقية رب غير سكنية كالمضام الوحدات السكنية لأغراض استثماريةادختسا -٤

 هايممادية تحافظ على ق باعتبارها أصول ايازم وحدات السكنية منه الفبالنظر لما تتمتع ب.  للادخارات
 ولعوامل اجتماعية يفضلها البعض على ناداطر السرقة والفقخد مضلحقيقية وذات درجة أعلى من الضمان ا

ف التضخم وعدم الاستقرار حيث تصبح الفرص الأخرى أقل روالأخرى وخاصة في ظالفرص الاستثمارية 
ي هذا الحالات هو ليس  فيةكن ملكية الوحدة السنلهدف الأساسي مما كان اول.  ة للمخاطرة عرضتوفراً وأكثر
حدة فة إلى ما يخلقه ذلك الاستغلال من صعوبة في التصرف بالواضإسكن أو الإيجار، لض اراستغلالها لغ
 .بسيطك الوحدة السكنية شاغرة لسنوات عديدة أو أنها تستغل بشكل هامشي وترالسكنية، قد ت
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الية مع الحاجات السكنية للأسر من لخ اية عدم توافق مواصفات الوحدات السكناهمهأو أخرى بابسأ -٥
سباب أو إجراءات كما وتبقى بعض الوحدات السكنية خالية لأ.  تها أو موقعهاايوجم الوحدة أو محتحيث ح
 .نونية أو أمنية أو أسباب أخرى تمنع التصرف بها بيعاً أو إيجارا أو اشغالاًقا
 
 
 

 ةصخلا
 

ل قوانين سوق الإسكان يتطلب إعادة النظر في  ظفية دي لتحديات الحيازة السكنية الآمنإن التص 
رائب العقار وضرائب الدخل ات وتقليص الكلف المترتبة للدولة عن تأجير المساكن كضراجتشريعات الإي

خرى التي يلات الألمعلومات والتسهت واعلى الإيجارات وتوفير الخدمات وخاصة في مجال النقل والمواصلا
 .ن الشاغرةاكمسال على زيادة استغلال عتشج

 
 ضد الممارسات التي تؤدي إلى إبقاء الوحدات تاءالأمر اتخاذ إجرا طلبتحية أخرى، قد يان نمو 
ي  التفكل وحدة سكنية غير مشغولة تمثل هدراً في الموارد.  حقيقية فعلاًت ير مشغولة دون مبرراالسكنية غ

 واجتماعية على المستوى الإجمالي يةادتصغالها من مردودات اقشا يترتب عن إم يواسيوجهت لإقامتها 
قد يستدعي فرض وبذلك فان الأمر .  اً وفوائد شخصية لمالك تلك الوحدةحابللدولة وان كان يحقق أر

ك عهم لاستغلال تل لدفأو ضرائب على المستفيدين من ترك ما يملكونه من وحدات سكنية شاغرةت غراما
 .لاً فعا التخلي عن تلك الوحدات لمن يستغلهأوا لهت للأغراض التي أنشئت أصلاً من أجالوحدا

 
نية أو نولأسباب موسمية أو قاع فانه لا مفر من وجود نسبة معينة من الوحدات السكنية شاغرة بطلابو 

ن تجاوز لأو.  دحاخر ضمن البلد الوف لآوتختلف تلك النسبة من بلد لآخر ومن ظر.  أسباب مبررة أخرى
توى لذلك سملوالسكن المنخفض ا ظاظتوارد وضياعاً في فرص حل مشاكل الاكلم افي النسبة يعني هدراً كتل

س أداء قطاع الإسكان واتخاذ ما يلزم يااغرة ووضع معايير لقينبغي مراقبة تطور نسبة الوحدات السكنية الش
لبلد  اوفظر الوحدات السكنية وليلشدة النقص فد تبعاً دوداً معينة تحدها حمن إجراءات مناسبة حال تجاوز

 .المعني
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  مختارةتايدائل تنموية وآلب: زةاضمان الحي  -ثانياً
 

 مناطق الاستيطان العشوائيسوية القانونية لأوضاع الحيازة في تلا  -فلأ
 

ة الأرض زايح طاقة الإسكوا أن أنم منطالتجربة العالمية وأوضاع الدول النامية كما في بلدان تتبثأ 
مثل للتوسع لأا نها توفر الأسلوبأما كهي العامل الأولي في نشوء المستوطنات العشوائية وغير القانونية، 

ن بيئة مناطق الاستيطان العشوائي لا تدع  أويعود ذلك إلى.  ائيوالانتشار السريع لمناطق الاستيطان العشو
ائع في العديد وقالل مسكن والأرض فكما تدلوية حيازة السبل لتسأمام القادمين الجدد والنازحين إليها أي من ا

اً ما دد يلجأون إلى احتلال أراض تملكها الدولة، وأنهم نادرجلا فإن المستقطنين اآسي من بلدان منطقة غربي
 محدودة تكونل الأراضي التي هي أملاك خاصة وحتى وإن تمكنوا فإن إقامتهم بها تلايتمكنون من اح

 .فة السبلكا بهموم مالكو الأرض بطردق سرعان ما يلأمد، إذوقصيرة ا
 

تابعة للأملاك العامة فإن ضعف المراقبة المفروضة عليها وانعدامها لي اضما يتعلق بالأرايف امأ 
 في أغلب الأحيان تكون خير محفز للحيازة غير القانونية للأرض وتشييد المساكن والتوسع السريع بالكامل

ير غه المناطق وإن كانت تتسم بالحيازة هذن  أالضروري الإشارة إلى بيد أنه ومن ،ةلماكوتشكيل أحياء مت
ئمة ملات السكنية فيها غير سكن فهذا لا يعني بالضرورة أن تكون المساكن أو الوحداملالقانونية للأرض وا

 ةسلامة والصح تهدد الالحضرية كما أنهاية وللسكن إلا أنها مؤقتة ولا تتيح أي من أشكال الاستدامة البيئ
اب والصفيح ومواد شخاء غير دائمة كالأند باحوال البيئية نتيجة إنشائها من موالأي دنالعامة وتساهم في ت

 . وكما ذكر سابقاً في مناطق غير معدة للسكن وغير خاضعة للتنظيمالبناء المتفرقة، عدا عن أنها منشأة
 

حديد  ترةروا في الاستيطان العشوائي يتطلب ضهرثأو ة السكنية والعقارييازةطرق لأنماط الحتلا نإ 
يف واضح لمفهوم الحيازة ولضمان الحيازة رعتسكن وللأرض وإلى م للةملامح أشكال الحيازات المختلف

ونرى أن تعريف ضمان الحيازة في هذا الإطار هو اشتراط التأمين .  ةوتسوية أنماط الحيازوآليات تنظيم 
 يعات والإجراءات القانونية المحددةشرلت ايجار من خلال مجموعةلتملك أو الإرم لحق افير الأكيد والمبالتوو
ي ات للقانون الذي يحموتخضع مجمل هذه الإجراء.   التعاقد بين أفراد وجماعاتوأ بنية على الاتفاقموال

 .ليهلام مسبق ومتفق عن إعالمعنيين من الإخلاءات القسرية أو التهديد بالترحيل والانتقال دو
 

كمفهوم " الحيازة"عديد من بلدان منطقة الإسكوا تختلف الي  ف الاستيطان العشوائيقل مناطاح يفف 
مها في التطبيق زشكالية معقدة رغم تلا بين حيازة المسكن وحيازة الأرض ويسبب هذا الاختلاف إام عام

عليها غير  لأرض المشيدا ةزايحبه قانونية بينما أو شوالمعالجات حيث أن حيازة المسكن قد تكون قانونية 
ق طانم يف ازة المسكنيح  الضوء على تعريفطسليتالأوضاع وتتباين إلا أنه بإمكاننا ف تلتخقانونية و

الذي يمثل الصيغة " الإيجار"ا نموذج من نماذج نهكر وليس الحصر على أالاستيطان العشوائي على سبيل الذ
ن الغير والمبنية اكمسى يب بعد حالات الإشغال بالتعدي علترتلابوات المسكن، وتأتي حيازالأكثر تداولاً في 
 .عليها في غياب مطلق للشرعية ديلال الأرض والتشيت احوفي هذه المناطق أ

 
نجمت عن الاحتلال المباشر والتعدي على الأملاك ت ه المناطق فهي حيازاازة الأرض في هذيح امأ 

قد تكون الحيازة شبه  وي؛انة وبالاستقرار الميدصلأملاك الخاا يأ دااف أو أملاك الأفرلأوقالعامة أو أملاك ا
 .عيةلفة للقانون والتشييد عليها كالبناء في الأراضي الزرااخملك أراضي للبناء مم تترسمية عندما ي
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فهي تعني التوصل إلى تحديد الخيار الأمثل وما يخدم مصالح جميع : يات تنظيم وتسوية الحيازةلآ امأ 
في أعمال  كانسالحيازات المختلفة مقابل مشاركة الع ضاأويازة من خلال تسوية حيم أشكال الظنتل ءاالفرق

ت القائمة على هافي هذه المناطق والجالارتقاء ويعتمد هذا الأسلوب على وجود اتفاق ضمني بين القاطنين 
ذلك مقابل وان الحيازة ة إلى ضم حضرية جيدة إضافانيةالإدارة الحضرية والبيئية وما يتيح توفير بنية عمر

ق والخدمات والمساهمة وحتى فارها لإشغالها بالموقطنيالجهود وتقديم نسبة من الأرض التي  بانسكمشاركة ال
 من مداخل اقتصادية وبيئية واجتماعية وسياسية في بعض أن المداخل في هذا الشوتتعدد.  الرمزية بالتمويل

مصادر التمويل وآليات : اهم وينلى إشكاليتين أساسيتإ التي تخضع الخياراتا ترتكز إلى أحد  أنهالأحيان إلا
 . تحقيق هذه الخياراتيف كان على المشاركةس العالعمل لدف

 
 :رز هذه الخياراتبأ نمو 

 
ة للخدمات الحضرية من ماء شفة وشبكة صرف صحي وتخلص من سيالبنية الأسا ريوطت )أ( 

  وتوفير الكهرباء؛صلبةالفضلات ال
 

  الاستدامة والصحة والسلامة العامة؛وطشرر وضع المساكن وما يتيح توفي نيسحت )ب( 
 

 .بالمنطقة لماء الشاقترلاا )ج( 
 

 سميةلروضاع الحيازة غير اادئ تنظيم التسوية القانونية لأبمو سسأ  -١
 

 لاكشأ والأرض، عبر تنظيمسكن  التسوية القانونية لأوضاع الحيازة غير الرسمية للمحرط نإ 
ات وتحسين يئاتقاء ببيئة العشورالا ناطق الاستيطان العشوائي، يمثل الأداة الفاعلة لتنفيذ مشاريعمالحيازة في 

وترتكز آلية تنظيم .  ة التدني المتواصل لأوضاعهم المعيشيةنوعية الحياة وتمكين الأكثر فقراً من مواجه
 :والمبادئ التاليةسس وتسوية أوضاع الحيازة على الأ

 
 لبيئة العمرانية؛االة ح نيسحت )أ( 

 
 ضرلأو اأالضمانات العامة للسكان وبشكل رسمي والتي تنظم أشكال حيازتهم للمسكن  ريفوت )ب( 

 لك التي تؤمن عدم تعرضهم لأي من الإخلاءات القسرية؛وفق أوضاع كل حالة على حدة وكذ
 

ان العشوائي وهي أنماط اقتصادية طيتسلااط أنماط نموذجية للعمل على الارتقاء بمناطق ابنتسا )ج( 
 ية تحفز على ترابط المجتمعات المحلية وتنميتها؛ل محةبيئية ذات خصوصي/ماعية، أو عمرانيةجت اأو
 

لمنفعة الصالح العام وتحت مظلة توفير شروط ن اكات ما بين المعنييمناخ من الشر ةئيهت )د( 
 مة للجميع؛السلاالصحة العامة والأمن و

 
الماء الصالح (لشفة ا هدنى من شبكات ميا الأدالسلطات المركزية على تجهيز الح زيفحت )•( 
 طاقة ومد الطرق؛والتصريف الصحي والتخلص من الفضلات الصلبة والسائلة وتوفير موارد ال) للشرب
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 شيد مشاريع الارتقاءرت ىلإ )٦( الهادفةفلكلا رية كمبدأ استعادةبتكافي التوجهات الا ثحبلا )و( 
وتعزيز الحوار ما بين المعنيين .  ةماطنات العشوائية عومستل وضع الخطط للحد من نشوء وانتشار الككذو

 حلية وهيئات المجتمع المدني؛ة والسلطات المزيمن متخذي وصانعي القرار والسلطات المرك
 

م دعت" خلحاضنة للد"طق العشوائية لمشاريع انملا ةريع الارتقاء ببيئ مشافي تضمين ثحبلا )ز( 
 .ضرلأقدرة الأكثر فقراً على تنظيم أشكال حيازتهم للمسكن وا

 
 ت الفكرية المؤيدة والمعارضة لمبدأ تنظيم وتسوية أوضاع الحيازاتاهجوتلا  -٢

 
ئي اوشعلا ي مناطق الاستيطانرض فبت نشأة أشكال الحيازات غير القانونية للمسكن والأكاو دقل 
حت في توفير المأوى لقطاع عريض من منخفضي الدخل وفقراء نجة صير رسمية شديدة الخصويأساليب غ

يلية، الرسمية والتمو والحضر كل وفق قدراته وموارده على أسس تلقائية تختصر فيها الإجراءات القانونية
 السكاني وتدني مستوى بة للنموهة المعادلة الصعمواجوكذلك، الزمنية في حين عجز القطاع العام عن 

 .للفئات المتدنية الدخل ةصمسكن الملائم وخالن ااي أتت نجاحاته محدودة في توفير وضماللتباالمدخول، و
 

 من المنهجيات ومنها برامج ية جوهر العديدونواقع تمثل تسوية أوضاع الحيازة غير القانلا يفو 
 .لها النظريات المؤيدة والمعارضةوتي تضاربت حلاو يتانمية والتطوير الذ التالارتقاء الحضري وإعادة

 
من هذا المنظور هي رضوخ " التسوية" أن ساسلأساليب على أا هذهلل الأو هجوتلا مؤيدو ىدصتيو 

مزيد من المستوطنات العشوائية والتعديات على ا سيشجع على المم" السلبية"المجتمع لمجموعات الضغط 
ركزية في تطبيق هذه لم ااتالتي ستواجهها السلط عوبات الجمةصلا نع الأملاك العامة والخاصة عدا

خبرة العملية أكدت أنه ورغم المعوقات الجمة التي تواجهها السلطات لاوتجارب الميدانية لن اأالأساليب، إلا 
ه إزالة هذءات الساعية إلى جراإلا أن التسوية تبقى أقل خطورة وتكلفة من أي من الإفي هذه الحالة ة المركزي

 إلى عفدمما ي.  رة أصلاًفمتو نها ونقلهم إلى أماكن سكن أخرى غيركا سعن وإحلالها والتعويض تالمستوطنا
 .يات الناجمة عنه ومعالجة السلبيهضرورة النظر بموضوعية مطلقة لهذا التوجه وإبراز الجوانب الإيجابية ف

 
ء فادأ القائم على أن إضب، تأييد المتايوستل إغفالها في حال ا يجبجوانب الإيجابية التي لالا نمو 

على " الصغار" العديد من المستثمرين عجشلك المناطق سوف يتت باشرعية والقانونية على أشكال الحيازال
ة إتاح لها الخدمات الأساسية بنفقات مُرَشَّدة وبالتالي إنشاء المزيد من الوحدات السكنية بتكلفة ملائمة تتوفر

من السكان المحرومين من الاستقرار ر بي كه الوحدات الأمر الذي سيسمح لعددتمليك هذفرصة تأجير أو 
ية يعحد الأدنى من المرافق والخدمات أي إلى تحقيق قدر متواضع من العدالة التوزلابتدامة والانتفاع سالاو

 .ضريةللمنافع الح
 

 الذاتي بشكل رمية والتطوينتلا ةدرتقاء الحضري وإعا الايدو برامجؤم مهف ،الثاني هجوتلايدو ؤم امأ 
ستنباط إستراتيجيات متكاملة لحل أزمة إسكان منخفضي ة لاي إلى الاستفادة من التجارب الميدانوناعلدتام وا

                                           
ما هي نسبة الكلفة التي نطمح إلى : لاًوأ:  مشاريع الارتقاءية ففمن التطرق إلى ناحيتين عند مناقشة مبدأ استعادة الكل دب لا) ٦( 

 .فةلكلا ةدكيف نعمل على تحريك الموارد المتوفرة لدى تلك الفئات والإفادة منها لتسهيل استعا: نياًثاستعادتها في الفئات المستفيدة؛ وا
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نظراً لازدياد حرمانهم المتواصل للعديد من زمتهم السكنية  أالدخل والفقراء والذين هم اشد احتياجا لحل
 .يشة اللائقةالمعمقومات 
ر يدابتللمسكن والأرض دعامة أولى لأي من الة منلآز لمفهوم الحيازة از التوجه المعاذيمثل هو 

ا كما يدعو هذ.  المتبعة في برامج تنمية ارتقاء المستوطنات العشوائية القائمة وإمتداداتها التلقائية المتوقعة
لسلطات لخل التقليدي أزق التدالتوجه إلى رفع مستوى مشاركة الفئات السكانية المتأثرة والخروج من م

شار المثالب الاجتماعية تناوضاع المعيشية ولأد ليالأزمات وأخطرها التدني البيئي الشدة جهواالمركزية لم
 .المختلفة

 
تمعات فيما يخص الإيجار والتملك والمبنية على لهذه المج" ميةظااللان"و " العرفية"ير القاعدة وطت نإ 

حقيق التكافل الاجتماعي بين  تبر علرسمية للحيازات إلى أوضاع رسميةا ريغ عنتقال من الأوضاة الاإتاح
در من الاستقلالية والإنجاز الفردي والجماعي، كما ينمي ديناميكيات قل  يؤدي إلى التوصلدفراجميع الأ

البيئية معيشية وتحسين الظروف التيح  الموارد مما يمثل طاقة إنتاجية جديدة وإيجابية تالحيازة المعززة لتنمية
 .اتمعمر فيها هذه المجتتالتي 

 
ية  في مناطق الاستيطان العشوائي يتم فرعقومات القاعدة المير ومر الأكيد الآخر فهو أن تطلأا امأ 

لمرحلة الانتقالية لتسوية أوضاع الحيازات للمسكن لق عليها مسمى ايطخلال مرحلة ذات أهمية بالغة وهي ما 
قدرات والموارد المتاحة للأفراد الأمر الذي يتيح فرصا لياً مع تطور انمز ىشاوالأرض وهي مرحلة تتم

 يةوتبرز المقومات الاقتصاد.  ن أشكال الحيازة بالإيجار إلى الحيازة بالتملكم لالعديدين للانتقا مامأأوسع 
ى لاق الاستثمار عرتفاع آفية الفردية، والملكمرحلة الانتقالية من خلال تزايد الإحساس بأهمية اوالاجتماعية لل
الحضرية والبيئية  عاصل للظروف والأوضامتوللاء السكان مما يدعوهم إلى التحسين اهؤم ماالمدى الطويل أ

خدمة في تشييد المساكن اد البناء المستموالمحيطة، الأمور التي تترجم في صور شتى منها رفع مستوى 
الصرف  وفةلشطق كشبكات مياه ااة إلى هذه المنت الحضري لإيصال الشبكاكلفةوتوفير أساليب أفضل وأقل ت

 . الصحي
 

 يازات غير القانونيةحلاالتداول في قضايا تنظيم وتسوية  ةيجهنم  -٣
 

 مناطق الاستيطان لمسكن والأرض في امنهجية التداول في قضايا تنظيم وتسوية حيازة زكترت 
د عاح أنماط الحيازات المختلفة والأبملام ىل عفرعتلا: الأول رصنعلا: العشوائي إلى عناصر أساسية

ا، إلى جانب الأوضاع الظرفية التي كرست أشكال الحيازات هة لنجتماعية والاقتصادية والبيئية المكوالا
ئية إلى أخرى ومن موقع استيطاني إلى آخر ومن من مستوطنة عشواف المختلفة، علماً بأن هذه الملامح تختل

يازة المسكن والأرض المتجاوزة  حاطنمداعمة لاستدامة ألالمقومات ا فيتصن: يناالث رصنعلاآخر؛ إلى بلد 
جاوزها وفقاً للأوضاع المحيطة بنشأتها والتي تشترك جميعها بمقومات يأتي ت تتي تتراوح مستويال وانللقانو

 :  الذكر وليس الحصرمن أبرزها على سبيل
 

 وأ" منظملا ريغ. ")٧("قتصادي العرفيلاا طاشن التي يولدها الورات المداخيل والوفةعيبط" )أ( 
المستقطنين غير منتظم وغير مأمون وتغيب عنه المسارات م عظ محيث أن دخل" الطفيلي"أو " امشيهلا"

                                           
: هجرة والتحضر والفقر في منطقة الإسكوالا  .د عبد الفضيلومحم).  الإسكوا(ية والاجتماعية لغربي آسيا ادتصق الاةنجللا  )٧( 
 .E/ESCWA/HS/2000/WG1/8 ،١١ص  . خبراء حول ترابط الفقر والهجرة والتحضرق اجتماع فري.  قتصاديةالعوامل الا
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حيث يقع العاملون في  ولاستدامة الاقتصاديةة المحددة والصعبة التصنيف والتي لا تطلق عليها صفة اينهالم
سولون وجامعو تالم:  الفئاتا من هذهضم الشريحة الدني، وتهذه القطاعات خارج دائرة الحماية الاجتماعية

، إضافة )العمالة الرثة(يطلق عليهم  امتون، والحمالون وقلمؤاماسحو الأحذية، والباعة المتجولون  وت،ياالنفا
 لعمل؛إلى العاطلين عن ا

 
ة حيث وائي تواتر الحراك السكاني للفئات الجديدة المستقطنة في المستوطنات العشضافخنا )ب( 

أت في بداية الأمر في استيطانها حلاً مؤقتاً لأزمة  رتيالالفئات الاجتماعية  ة للعديد من تقؤم ةمتعتبر الإقا
ا أصلاً وسعيها الدائم لهيتماشى مع انخفاض دخاقتصادية أو اجتماعية تمر بها كالبطالة المؤقتة أو الموسمية، 

.  زق الرسمية وغير الرسمية كسب الرخر بالفرص ومواردي تزإلى الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى الت
 لائق، تُرغم على انتهاج شكل من يشيى توفير مستوى معلا عهريجياً ومع التقلص التدريجي لقدراتتد ونهإلا أ

المدينة فتلجأ نهائياً إلى هذه المناطق التي تتيح لها الإيجار ع  شبه الدائم عن مجتمأشكال الإقصاء الطوعي
فعلى سبيل المثال تلجأ أغلب الأسر إلى .  يقة أو أخرىرق الحيازة بطإلى تحقي منخفضة أو تسعى ثمانبأ

 زة، كالحيازة العرفية عندما تتاح لها الفرصة لضمان أي شكل من أشكال الحيا،مئدائم أو شبه الدالر ااالاستقر
لأرض ستئجار اأم ا) أم الجماعيردي شراء الأرض الف(، أم الحيازات شبه الرسمية )الاحتلال) (وضع اليدب(

ية في زمرينية والمالية الع الافهي بالتالي ونظراً لمساهمته.  دامىلق ايدك عرفية من واضعي الووفق صك
 لمحدودية مواردها المالية، وندرة راًنتقال إلى مكان آخر نظالموقع المختار تفقد تدريجياً أي إمكانية للا

ونية انلق الاً عن تزايد العقباتضالحيازة، فنتقال وستمر في تكلفة الا المالمساكن في الجوار، والارتفاع
اللا " عن صعوبة التحول من الأوضاع الظرفية اًضيلزمن، والناجمة أاور روالإجرائية التي تواجهها مع م

 ؛ "النظامية"و أ" الأوضاع الرسمية" إلى "رسمية
 

 يالمناطق وه هذه يف كم هائل من التناقضات الضمنية الناجمة عن أشكال الحيازة جازتما )ج( 
مستوطنات لا يان ففي حين تمثلحالأ ة وبيئية وحتى سياسية في العديد منعيماجتتناقضات اقتصادية وا

 حدة أزمة الإسكان في المدن الكبرى، منارج الملائمة للتخفيف العشوائية وأساليب الحيازات فيها أحد المخ
.  هامنة عي الأرض واستعمالاتها وخاصة الزرا بموارد واستنزافا مجحفاًضحاًإلا أن وجودها يمثل هدراً وا

للتوازن البيئي الحضري لمعظم المدن التي تنشأ  لصم تهديدها المتواغى رلكما أن وجود هذه المستوطنات ع
قاء لارتبرامج ا" كان السبب الأول في ولادة مفهوم عمراني وحضري جديد تطلبت معالجته استنباط آلية فيها،

 ؛"الحضري
 

 وضاعها؛أين سلأسباب المسببة لنشأة هذه المستوطنات والمعالجات المحتملة لتحافهم : رابعلالعنصر ا 
  
د وبتلازم احضرية والبيئية في آن والربط المحكم ما بين الأولويات التنموية الح: لخامساصر نعلا 

 تام؛
 

بهدف   ووظيفياًاًيلكيه ون محاولة تشتيتهامة دالحث على صيانة المجتمعات القائ:  السادسرصنعلا 
قيرة ومنخفضة الدخل ف تلأمن السكني لفئاايد دسلبية والمخاطر التي قد تنجم عن تهالت ساالحد من الانعكا

 تزيد من الإنفصامات الداخلية في المدن اتذلك من اضطرابات وصراعوتكريس حرمانها وما قد ينجم عن 
 الكبرى؛
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لتأكيد على وام لهرومين والذين لا صوت حعية مع الممتجملا  الحوار والمشاورة فتح: السابعرصنعلا 
 ضاع الحيازات المختلفة في هذه المستوطنات؛وة أيالنتائج الإيجابية لتسو

 
طات المحلية والإدارات القائمة على اللجوء إلى أساليب التسوية كنوع من تحفيز السل:  الثامنرصنعلا 

يضيف إضافة ملحوظة ي لذ ا التسوية بالطرق المناسبة، الأمرهذه ديشالاستثمار المستدام وذلك إذا ما أمكن تر
 كنية لفقراء الحضر ومنخفضي الدخل؛س التإلى رصيد الوحدا

 
 .قر الحضري والتخفيف من حدتهلفتحت لواء خطط التصدي لانضواء هذه الآلية :  التاسعرصنعلا 

 
 يضنظم معلومات الأرادام يد استعمالات الأرض واستخشرت  -ءاب

 
ام إدارة ظي نأي متسارع يفوق نمو نظامها المساحي ضر حمول منطقة الإسكوا من نومعظم د يناعت 
  . وخاصةً في المناطق الحضريةلتي أصبحت ومع بداية القرن العشرين سلعة لها قيمتهااو الأراضي

مل معها اا أو التعهترادإ ض ذات قيمة اقتصادية وثروة اجتماعية للمجتمع الإنساني القائم عليها ولا يمكنرالأف
لك للحفاظ على هذه ذو.  ثرة في استخدامهاؤالم قياس وتسجيل حدودها وجمع البياناتى علل بدون نظام يعم

زاد الإلحاح على إيجاد وتوفير هذا النظام  و. دجياً لنظام هندسي ومساحي الثروة وكذلك إدراج الحقوق وفق
ا دفع إلى ممر حضى الأراضي وخاصةً أرض اللاملات عات والتعادات في الاستخداملتعدنظراً للتعقيدات وا

مات تطبيقاتها في مجال إدارة الأراضي، ومنها نظم معلوو تضرورة الأخذ بالأساليب الحديثة لنظم المعلوما
 . العقاريةتلاسجلاب (Cadastral System)ي يعمل على ربط النظم الهندسية المساحية لذالأراضي وإدارتها، ا

 
ة ظمكتللى توفير أراض بالمناطق الحضرية ا إيةضرتطبيق هذا النظام في المناطق الح ةيمهع أجرتو 
.   لهايةعرها والتشريعات القانونروري معرفة أين هذه الأراضي ومدى وفرتها وما هو سضلافمن .  بالسكان

من   المتاحفة ما هوخطط يحتاج إلى معرفالم.  كما تظهر أهمية هذا النظام لإعداد الإجراءات التخطيطية
نونيتها، وما هي الاستخدامات المحيطة ا وقاي لم تستغل وما هي قيمتها وملكيتهاضرالأالثروة العقارية وأي 

كما أن وجود مثل هذا النظام .  لهذه المناطقة ب إجراء أي أعمال تخطيطيفمن دون هذه البيانات يصع.  بها
يمكن  وقةوثقية وحدود أراض واضحة وميومات حق على معل نظراً لأنها تبنىططاتيعطي قوة لتنفيذ المخ

دليل وكأسلوب للتحكم في الارتقاء بمناطق ك يم معلومات الأراضا نظمكذلك يستخد.  الاعتماد عليها
 اعدةوبالتالي هذا النظام يوفر قوة لإدارة الأراضي وق.  ات ومنع تضخم المدن غير القابلة للتنفيذالعشوائي

 .لعقاراتواي اضللاستثمارات في سوق الأر التمويلية لنظم قانونية تكون واع
 

 ظم معلومات الأراضين فيرعت  -١
 

رها كثتبعاً لجهة التعريف وأ عونتت (LIS)لتعريفات الخاصة بنظم معلومات الأراضي ا نثير مك كانه 
 الأراضي تامولعمتعرف نظم  يتلاو (Fédération Internationale des Géomètres)التي تم تحديدها بواسطة 

نمية على مستويين، تلا عملية التخطيط ويا فهبأنه أداة قانونية وإدارية واقتصادية لصانعي القرار تساعد بدور
ومات المكانية للأراضي، والمستوى الثاني عمليات عل المختلفة والمتصلة بالمأولاً قاعدة المعلومات للمناطق

 .تقنية وتحديث وتشغيل وتوزيع المعلومات
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حيث  اضيرلتعريفات الخاصة بنظم معلومات الأ ادق أ اختلافات في الآراء حولكك فهنالذ عمو 
حية ساخرى مثل الجغرافية والمعلاقة بين نظم معلومات الأراضي ونظم المعلومات الألا يرى البعض أن

السابق  فيرعتلفا.  لومات الأراضيم معوالبيئية والاجتماعية والاقتصادية أدى إلى عدم وضوح تعريف نظ
بينما .  يو بينهم على التساةتصلملأراضي والنظم الأخرى والعلاقة ال ااتوموضح العلاقة بين نظم معلي

لعام وتنبثق منه باقي النظم مثل نظم  اظام الشاملنلا وه (GIS) يدعي الآخرون أن نظم المعلومات الجغرافية
 .معلومات الأراضي وغيرها

 
 يازةحضمان ال يف يضا معلومات الأرمظن رود  -٢

 
تي تواجه لا ع مختلف التحدياتمول اظم معلومات الأراضي الإطار التنظيمي والمنهجي للتدن رفوي 

لملكية وظروفها وشروطها وأشكال استخدامات الأراضي ضمان الحيازة العقارية فيما يخص أنماط ا
طر الخاصة والعامة التي لأا نمضالأفراد والجماعات قوق واستثمارها ووفرتها وذلك من خلال تعزيز ح

 .حيازة العقاريةالع ضاتحيط بأو
 
  تقييم الأراضي وعوائدها الضريبيةس أسنتحسيو ريوطت )أ(
 

فكما نعلم أن .  ضة على الأرضروجيد لتحديد الضرائب المفنظام يعمل على تجهيز أساس لا اذه 
اعم له من حيث معرفة د شامل ومييقت مة حتى الآن على نظامبنيالمحاسبة الضريبية على الأراضي غير 

ؤثر بشكل مباشر على تقييم ي اوهذ.  ض بشكل جيد ومساحتها واستخدامها وملكيتها وموقعهارالأد حدو
 والمبين كما ذكر سلفاً على أساس وجود خرائط امأما تطبيق هذا النظ.  هاسعرها وفرض الضرائب علي

لبس الل زييد الضرائب بشكل دقيق ويدم في تحة فسيساهأرضية بطريقة فريدحدة وتشخيص وتسجيل لكل و
 عدم المساواة والرشوة مما يؤدي بدوره إلى زيادة ىلإائد، والذي يؤدي والعووالجغرافية في تحديد الضرائب 

.  الكبيرةاييسريبي الكامل نظراً لربط السجل العيني بالخرائط المساحية ذات المقلضالعوائد بواسطة النظام ا
ة عوائد دزيا رائب ورسوم العوائد، مما يعمل علىلض اغةراز نظام عادل لوضع وصيافنتاج وإي سيتم إوبالتال

 .لطات المحلية من ضرائب الأراضيسلاالدولة و
 
  أوضاع الحيازة العقارية وتيسير العمل المؤسسيسجيلت قيثوت )ب(
 

المؤسسي للدولة بطرق  زاهجلاة خدمة الإدارة ويناكمإ (LIS)ي النظام المعلوماتي للأراضي ف نمكت 
تخدامها يؤدي هذا النظام إلى تحديد حجم السكان سد ايل المثال، عند تسجيل الأراضي وتحدبي سلىفع.  مختلفة

 مما يؤدي بدوره إلى سهولة ربط جميع البيانات المرتبطة بقطعة الأرض والبيانات وأنماطهم واحتياجاتهم؛
لة وزيادة الاتصال عا فيةتي تقود إلى إدارة تخطيطللأمور اائيات، االدخل وجميع الإحصان والخاصة بالسك
 على الأراضي ذلك سيزيد هذا النظام من سيطرة السلطات المحليةك.  ةة والسلطة المحلييركزمبين الحكومة ال

 .إدارة التنميةاءة وتحديد ملكيتها والحد من انتشار العشوائيات مما سيعمل على رفع كفا التابعة له
 

سواء على  أسير الإدارات على المستوى الأفقي والين باتم كذلك في مبادلة البياناذا النظهويساهم  
ض يحد من راظام معلوماتي متعدد الأغمستوى السلطة المحلية أو السلطة المركزية؛ مما يتيح إيجاد ن

 . (Multipurpose Information System)الازدواجية وهو ما يسمى 
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 الرقمية الخرائط جاتنإ فاءةك ةدايز )ج(
 

مثل فيها التنمية حجر ت يلدول النامية التاةً صلجيدة تمثل أهمية خاصة للدولة وخا ائطرالأن الخ اًرظن 
م وجود الخرائط الدقيقة والجيدة، فإن استخدام مثل عد معقداً ومؤجلاً نتيجة لالزاوية، وحيث يكون التخطيط

ع الأراضي قطن  منظراً لتوفير معلومات عن كل قطعة تاططخم يساهم في تنفيذ اللنظمهذا النوع من ا
 .واستخداماتها

 
 داء القضائيالأ سينحت )د(
 

حفظ ملكيات الأراضي وحدودها ي يذلا LISداول بقضايا الأرض الحضرية في غياب نظام تإن ال 
نا إلى التغير رظن ام خاصة إذا.   القضاء إلىبشكل دقيق وتاريخ التعاملات عليها يزيد من التقاضي واللجوء

 وكفءاً لتسجيل لاًمفتأسيس مثل هذا النظام بحيث يكون شا.  ت العامة والخاصةيالكلمالدائم في أوضاع ا
 .ويحفظ حقوق الملكيةالأراضي يجنب اللجوء إلى القضاء 

 
 لمعاملات التجارية المتعلقة بالأراضيا ليهست )•(
 

قيق للسجلات العقارية وربطها بمرجعية مكانية حسب موقعها يجعل التعامل مع دوثيق التلا نإ 
ه ويتيح سهولة رضفيمنح المالك ثقة في التعامل بكامل حقوقه على أ.  للغاية ومستهلكاً للوقت اًالأراضي مكلف

ل الملكية قتكلفة نى تقليل  الملكية إضافة إللنقلويوفر صيغة مبسطة .  صدار سندٍ للملكية موثوقِ بهإ
 .ةنينوقاوالإجراءات ال

 
 ةينت التمويل الإسكااياسسءة سوق العقارات وافك عفر )و(
 

  منطقة الإسكوا،ولصور سوق الأراضي إحدى الصعوبات التي تواجه دول العالم النامي ودق لثمي 
مها ومستحقاتها ادختساو الأراضي وأسعارها ت عنأي أنه ليس هناك سوق أراض مرتبط بتقديرات ودراسا

ق الملكية العامة والخاصة، كذلك عدم و حقنوترجع الأسباب في ذلك إلى عدم وضوح الحدود بي.  الضريبية
 النظام يزيل العوائق ويعمل فوجود مثل هذا.  ةالشعور بالأمان وعدم الاستقرار في الملكية العامة والخاص

 .ياسات الأراضيار سعلى استمرارية واستقر
 

 ضيرا المعلوماتية لإدارة الأةمنظوملا ءانب  -٣
 
 اضيرللأ ناء النظام المعلوماتيب لحارم )أ(
 

 :ميم نظام معلوماتي للأراضي بثلاث مراحل أساسيةصت متي 
 

 التصميم؛ ةلحرم )١( 
 انات؛إنشاء قاعدة البي ةلحرم )٢( 
 .إنتاج التقارير والخرائط وإجراء التحليلات ةلحرم )٣( 
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 يممصتلة الحرم )١( 
 

لية عافتم تحديد كفاءة ويها لوين نظام معلومات الأراضي ومن خلاتكة ليلة يتم فيها تنظيم عمحري مه 
 :يليا وهي مرحلة دراسة احتياجات المستخدم وفيها يتم م.  النظام في المستقبل

 
 الوظائف والمهام المطلوبة لتقويم دراسة النظام اليدوي القائم؛ ديدحت )أ( 

 
إنتاج خرائط للملكيات : م، على سبيل المثالظالن ال المخرجات النهائية المطلوبة منكمعرفة ش )ب( 
 خ؛لا. ..أو تقارير

 
المحليات أو نظم القائمة في الالاحتياجات المستقبلية للنظام بحيث يتكامل هذا النظام مع  ديدحت )ج( 

 .على مستوى السلطة المركزية
 

 اتنايبلا ناء وتصميم قاعدةب ةلحرم )٢( 
 

 تأخذ في اعتبارها نهاأحلة دقيقة في تصميم النظام وهي مستهلكة للوقت والتكاليف حيث رم يهو 
ا هذه ومن أهم الخطوط التي تشمله.  شمولية والدقة والتي يعتمد عليها تنوع إمكانيات تحليل البياناتلا

 :المرحلة هي
 

ترميز لقطع الأراضي بحيث لعمليات ا ءارجإوت وتصميم البيانات يانابيانات قاعدة الب ديدحت )أ( 
 يكون هناك رمز مميز مختلف لكل قطعة؛

 
البيانات سواء داخل الإدارة أو خارجها وتصميم نظام لجمع البيانات  ردوتحديد مصا فيصوت )ب( 
 البيانات المدخلة؛يل بإمكانيات بالقاعدة لإجراء عمليات التحديث والتعدالحواسب وتوفير  بوإدخالها

 
 :هما وهي تشمل نوعين من الإدخال.  حتها صيدأكل البيانات وتدقيقها لتاإدخ ةلحرم )ج( 

 
 نتاج الخرائط والتقارير والتحليلاتإ ةلحرم )٣( 

 
جراء عمليات البحث والقياس هذه المرحلة بين إجراء نوع من الدمج بين المعلومات وإ مسقنت 

 هذه تجتن  و.ع الأراضي والخصائص المميزة لهاطق ديدحوالمقارنة واستخراج البيانات المطلوبة مثل ت
 :هام أهتالمرحلة مجموعة من المعلوما

 
 رائط للعوائد والضرائب؛خل ادادعإ )أ( 
 خرائط مساحية لمقاييس كبيرة وتقارير لكل قطعة أرض؛ جاتنإ )ب( 
 ؛ضرالأراضي لكل قطعة أمات بيانات عن الملكية وطبيعة إشغالها واستخدا جاتنإ )ج( 
 .  مقامة عليها كمياً ونوعياًالن اكيانات عن المباني والمس بجاتنإ )د( 
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 المباشر للنظام والاستفادة به في إدارة معلومات الأراضي وتلبية قيبهذه المرحلة التط لثمتو 
 .ياتلبلدسات حكومية سواء على المستوى القومي أو المحلي لمستخدمين من مؤسالاحتياجات 

 
 ةصلاخ  -٤

 
ة يسكنلجابيات التي يوفرها تصميم نظام معلومات الأراضي لاستدامة ضمان الحيازة اإن الإي 

اً من وعشكل مباشر على رفع كفاءة وفاعلية إدارة الأراضي والتعاملات عليها، وتوجد نب سوالعقارية تنعك
بعوائد ع الثقة تصاد الوطني، وترفالاقسوق الأراضي، وتعمل على تفعيل دور هذا السوق في الثقة في 

. قاريعلاالإقراض السكني و ياتلص ضمان الحيازة السكنية، وتسهل عمفرن  متعمالات الأراضي، وتزيدسا
لفاعلة في قضايا لات والمخرجات ادخوتساهم في القاعدة المعلوماتية الأساسية لاستنباط معايير لكل من الم

 . ازةحيازة المسكن والأرض وضمان الحي
 

 انكطاع الإسق يف ءاس الأدايق  -ميج
 

 ةحاتإ – لملتحا ةوق –حة اسملا –  كأنماط وأسلوب الحيازة-المحددات ن  معةلمسكن بمجموا فرعي 
ن لا يكفي أن ولمعرفة أو قياس أداء قطاع الإسكا.  الأمان ةجرد – الوصول ةلوهس –المرافق والخدمات 

ت  التشابكية بين المكونات العلاقاةفرعمل نتعرف على حجم الإنتاج أو عدد الوحدات المنتجة فهناك حاجة
 .تلفة المؤثرة على هذه العملية الإنتاجية بهدف ترشيد مخرجاتهامخال
 

يتأتى قتضي إدراك العوامل التي تتحكم وتغير في سياسات وتوجهات وآليات قطاع الإسكان، وي اذهو 
يام بالتحليل الكافي لها ومعرفة قلاو ،عذلك بمعرفة البيانات الكاملة عن المدخلات والمخرجات في هذا القطا

ع السياسة الاسكانية التي تكفل الاستفادة القصوى من هذه ضم وثات المؤثرة والمهيمنة عليها، ومن قعلاال
طاع سكانية إلا بإيجاد أداة تحليلية لقياس أداء القيمة للسياسات الإسلولا يمكن التوصل إلى صياغة .  النتائج

 ،لة بالإسكان، العام منها أو الخاصلص ااتشطة في كافة القطاعات ذنتدعم الأ وتقوي وكوسيلة فعالة تسهل
 ).العشوائي(الرسمي وغير الرسمي  ،منظم أو غير المنظمال
 

 نشرات سوق الإسكامؤقياس اقتصاد العرض والطلب أو  ريياعم  -١
 

ويات تة لمختلف مسيئارشلالب ويخضع للقوة والطور عام، يتحدد السعر عند تقابل العرض ظنم نم 
دة، ومستويات يدجل تكوين الأسر الدومع الدخول؛ كما يتحدد الطلب بالظروف السكانية، ودرجة التحضر،

ة إلى الضرائب والمعونات ة الحكومية إضافنيويتأثر كذلك بمدى ما يتاح لتمويل الإسكان من الميزا.  الدخول
الأراضي  كاعقط من موارد ومدخلات للحان بما يتافي الإسك العرض ثرتأوي . راءخاصة ما يوجه منها للفق

مالة المدربة، ومدى الاعتماد على الاستيراد؛ بينما علانشاءات، وتوفير لإة اعوالمرافق ومواد البناء وصنا
ظيمية والقانونية والمناخ السياسي؛ في حين أن لسياسة الإسكان يتأثر كلا من الطلب والعرض بالأوضاع التن

 رأس نكويت للبلد كالتضخم أو حجم المدخرات أو يةادتصاً على الأوضاع الاجتماعية والاقاً ملموسانعكاس
 ات الأجور أو ميزان المدفوعات؛يوتالمال أو مس

 
 لهذه المحددات الآنفة الذكر لا  الخاضعة جميعهالبنين سوق الإسكان وآليات العرض والطاوق نإ 

 السوق تقتضي ءةان كفا ف .يفتها بشكل سليمظسوق تؤدي ولا يف ثتفاعلات التي تحدن التعني بالضرورة أ
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لذلك فعند قياس كفاءة .  الأهداف الاجتماعية والاقتصادية ةيوالمساعدة في تنم نيةكإرضاء الاحتياجات الس
لجهات ك والمشاركة في تنمية قطاع الإسكان كالمنتج والمستهلياجات الأطراف احتالسوق يجب معرفة ا

 : سلطة المحلية، وهيلمركزية والسلطة الالممولة وا
 
ياجات أو الطلب بمعاييرها الخاصة وتبدأ من الحق في تلاحامن وجهة نظر المستهلك تحدد : لكهتسملا -١

كن إلى آخر، وتوفير الشروط المعيشية اللائقة  الانتقال من مسيةالمأوى المناسب بحيازة يكفلها القانون، وحر
لمستهلك مع احترام استدامة  اخل دكلفة ملائمة من موازنة ت في حدودامدخلاوكن وكذلك المرافق المسفي 

 .اتجتياحهذه الا
 حةأرض متاحة بسعر مناسب ومرافق متا: جهة نظر المنتج تحدد الاحتياجات كالتاليو نم: جتنملا -٢

 ددات معيقةحم دوجول الإنتاج، وعدم  مجاسب ومواد بناء متاحة بكلفة متاحة، وإمكانية دخولفي الوقت المنا
ة تجاوب نوريلية الكافية، ومولتماب والرسوم الخاصة، ووجود التسهيلات ائضرالللإنتاج أو تضاؤلها ك

ن والتشريعات التي وصلاحية القواني، الإنتاج بالزيادة أو بالنقص مقابل الطلب، وصلاحيات التعاقد مكفولة
 اعتسواوالحيازة، واعتدال نظم الضرائب، الملكية راضي، وضمانات ت الأتخص تنمية الأراضي، واستخداما

ن عوائد الاستثمار مجزية لتنشيط وكتمن الإسكان، وأن  لفةتالفرصة لوجود اختيارات ومستويات مخ
 .الاستثمار في الإسكان

 
السماح : الية التولة فتتطلب توفير الضمانات والحماية في المجالاتأما الجهات المم:  الممولةتاهجلا -٣
عّمة، دل ميالإجبار على المنافسة مع مؤسسات تموم عد ومويل في ظروف متكافئةتلمؤسسات ال ةسفانمبال

ار، وكفالة مربنسب الفائدة الحقيقية بما يتيح تحقيق ربح يسمح للمؤسسات التمويلية بالاست ضوإسناد القر
 .لعقاريةلحماية للقروض اين انون لحقوق الملكية والحيازة، وتوفير مؤسسات لتأمالقا
 
لبنية ا قالجودة وتواف: وتركز السلطات المحلية على ضرورة التقيد بالمعايير التالية: ت المحليةاطلسلا -٤

ان تخصيص ية الأراضي لإمكفاالأساسية وتنظيم استخدامات الأراضي وما يضمن حسن استغلال الموارد وك
 . الخدماتكة نفقات تليطغتل ةلعوائد الاقتصاديير اما يلزم من خدمات للمناطق السكنية وتوف

 
تيجية والأداء الناجح ارتأما السلطات المركزية فتسعى إلى تحقيق الأهداف الاس: كزيةمرالات طلسلا -٥

ي لفقراء الحضر ومحدودي الدخل، ز الدعم الإسكانزيللنشاط الإسكاني، وتوفير المسكن الملائم للجميع، وتع
 مساهمة قطاع ن،كاسطط التنموية، تنظيم أداء قطاع الإخلا عم ة للإسكان تتكاملسياسوضع استراتيجية و

والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى ترشيد الاستفادة من عوائد  ةيالأهداف الاجتماع قيقحالإسكان بإيجابية في ت
الأخرى لرفع معاناة الفقراء والتحكم في مشاكل التضخم وتوليد فرص ا إلى القطاعات هههذا القطاع وتوجي

 .رط الاستثمامل وتنشيالع
 

 اتمولعملا  -٢
 

درة على الاختيار في البدائل التنموية عند ق النالمعلومات ونقص التحليل الكمي يحد م قص نإن 
وتحكمه وهي على سبيل السرد صياغة السياسات في قطاع الإسكان والقطاعات الأخرى التي تؤثر عليه بل 

رة لمعالجة رو ضاكلذلك فهن.   والتشييدءسوق الإنشاو ،رامثصادي، وسوق الاستلاقتوليس الحصر، المجال ا
 .ية الأداء الفعالمنتيانات وتحليلها لبوال النقص في تدفق المعلومات

 



 

 

-٢١-

  البياناتعمج قرط  -٣
 

يانات، كذلك تنظيم هذه المعلومات ودراسة ومات وتحليل البعلرورة لتطوير طرق جمع المض كانه 
هلة ومبسطة لتدوين البيانات  سرق طباشرة، من خلال إنشاءمرة وغير الشابملا ها وتحديد آثارها بينالتشابك
 في تنمية قطاع الإسكان والقطاعات المتفاعلة معه، مما يلزم توحيد اهليجاد وسيلة لتداوإا وهفي منشئ
 .والتعاريفت المصطلحا

 
 
 

 عدة بياناتاق ءاشن  إ-٤
 

متخذي  ليةيل لقياس الأداء ورفع القدرة التحلتارشؤم يانات التي يحتاجها قطاع الإسكان لإظهاربلا نإ 
لك تتضح الضرورة لإنشاء قاعدة بيانات أساسية تتعامل مع كافة البيانات ذل.  اهالقرار تتداخل وتتعدد مصادر

إنشاء نظام ذلك ويتطلب .  خلة أو غير المباشرة بالقطاعات الأخرىالمباشرة وتقوم بربطها بالبيانات المتدا
ات عند نبيالل والاستفادة من التعامل مع هذه اليتحالت متعددة تقوم بالرصد واطراف وجهت يخدم أمعلوما
 .الحاجة

 
 يس إطار تحليلي لأداء قطاع الإسكانسأت  -لاد

 
 إطار تحليلي لأداء القطاع، وذلك بتحديد دف الرئيسي لقياس مؤشرات الإسكان هو تأسيسهلا نإ 
وضع دراسات اقتصادية  وملشامكان والزمان من منظور لنة عبر اراقملاوزمة لقياس الأداء  اللاالأدوات

: ويتم ذلك من خلال مكونين رئيسيين لبناء المؤشرات، أولاً.  كانيةسلإمختلفة للسياسة الل اخمقارنة للمدا
ى ن ويشمل بيانات تغطي مجالات الإنتاج والتمويل والاستيراد والتسويق ومدمل لقطاع الإسكاشاالمسح ال
لأسر المعيشية ليغطي اوى تلمسح المكثف ويجري تفصيلاً على مس ااءجرنية بالقطاع؛ وثانياً إوم والقانالتنظي

وتنفيذ  الأداء لصياغة اسوتهدف هذه المؤشرات إلى وضع معايير لقي.  الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
ات المؤسسية المتطلبة رد المتغيار وتحديلعملية اتخاذ القريمي استراتيجية الإسكان من خلال وضع إطار تنظ

 والبيئية ومخرجات قطاع الإسكان ةيعقتصادية والاجتما الاتكفاءة، وإنشاء علاقات بين السياساالع رفل
 :وتتلخص أهداف هذه المؤشرات فيما يلي

 
 نوعية تارشؤم  -١

 
 وحساب ،ةديدجل ظروف تشكيل الأسر ام معفير المسكن أو مأوى مناسب للجميع وما يتلاءوت لوح 

 مسكن نودعدد الوحدات السكنية المتاحة وشروطها النوعية، ورصد أحوال الأسر المعيشية وتلك التي ب
 .وكذلك واقع حيازة المرأة للسكن

 
 الكم والسعر تارشؤم  -٢

 
لاقتصادية للحصول رة اقداللمنتجة، وتحديد حجم الاستثمار في الإسكان ووحدات السكنية االد دع لوح 

 .ن، وعلاقة سعر المسكن بدخل الأسرة، وعلاقة إيجار المسكن بدخل الأسرةكسملا ىعل



 

 

-٢٢-

 
 الجودة تارشؤم  -٣

 
البنية ر إلى تخفيض الكثافات ومعرفة درجة المتانة أو التحمل وجودة المواصفات وتوف فوتهد 

 عر في مواقايتخلالن والعمل ووجود فرص السكوالمرافق ودرجة السهولة واليسر في الرحلة بين الأساسية 
لاكتظاظ في او لتزاحم في الغرفةاجة رصيب الفرد من المساحة السكنية ود نيرايوتحدد كذلك مع.  السكن

 .عديات السكنيةالمسكن والالتزام بالشروط القانونية في الحصول على الرخص وإشكاليات وضع اليد والت
 

 
 

 العرض والطلبضاع ت الاقتصادية وأوارشؤملا  -٤
 

.  لولدخاالأراضي وتوجيه الدعم لمنخفضي ة ميتنتم بتنمية تمويل الإسكان وسياسة هت تارؤشم يهو 
 . موارد والاعتمادات التي تخصص للإسكان ونظم القروض العقارية، ونسب الفائدةلا وتتعرض لقياس

البناء، حاولات تخفيض تكاليف ، وم معدلات تنمية الأراضي، وتنظيم البنية الأساسيةتشمل بيانات حولو
كاليف تو ي وتكلفة المرافقضرالأكما تشمل حصر ا.  مالة المدربةلع ايرتنظيم صناعة البناء، وتوف وإعادة

 .البناء في العملية الإنتاجية
 

 ات والقوانينعيرشتلا  -٥
 

ه في كثير من الأحيان، تتحكم القوانين انث حي .  في أداء قطاع الإسكانعات والقوانين دور هاميرشتلل 
فع أسعار رفي  تؤثر بعض القوانين.  صعب حلها يتكلاؤدي في حالات كثيرة إلى مشتطاع وقلا ءادفي أ

ت البيع لاالأراضي أو مواد البناء أو الإيجارات مما ينعكس على حركة التبادل التجاري وانخفاض معد
 . وعدم توازن السوقوالشراء

 
ه جيتوأدى التقيد بها إلى إحجام  ا إذاهب لماع أو عدم توازن عند التخللاًدث قوانين الإيجار حت امك 

 الاستثمار المرجوة منه، إضافة إلى الخلل أو دئاار نظراً لضعف عوجلإيلالاستثمار نحو البناء المخصص 
 .ساكن المنخفضة التكلفة شروط تشييد الميقالمعيقات الناجمة عن صعوبة تطب

 
 يمقومهام تقويم أداء قطاع الإسكان وت بعصأ نوضاع في مجال الإسكان م الأ تنظيم قانونيةربتعيو 

وأهم ما .  الكمي للمشكلات القانونية وانعكاساتها ديلعدم إمكان التحد راًظنجازات سياسات وخطط الإسكان نإ
خدام، لاستهو قضايا تنظيم حق الحيازة، وحق الملكية، وحق ايجب أن تتناوله المؤشرات النوعية القانونية 

لتي اوق قن تكاليف مرتفعة، واكتساب الحدود قوتفاقات، وآليات توثيق العلاود واوق بالعقوحق انتقال الحق
 .كل الأحوال العدالة والاستقرار يفيجب أن تكفل 

 
 مدى تنمية تسويق الإسكان والأراضي لقوانين في قياسوامل المؤشرات الكمية أثر التشريعات شت امك 

ياس انتشار التعديات وق، اعقات الإدارية من أداء القطالاختنا ةلازإل وتسجيل العقود وكذلك تبادوتسهيلات ال
ئب العقارية والضرائب المحلية وتوجيهها، ومدى الخضوع للقانون، ارض وقضايا تمويل ال،ياتكعلى المل

 .لمناسبة لهاول االخاصة بهذه القطاعات لتشخيص المشاكل ووضع الحلتابعة البيانات  موذلك من خلال



 

 

-٢٣-

  في عدد من بلدان الإسكوالةحات دراسا: ية والعقاريةنزة السكيالح ا -لثاًثا
 

 )٨(مهورية العربية السوريةجلا  -فلأ

 
 لياتوؤسملاوار دولأ ا - السكنية والعقاريةالحيازة

 
 الةدراسة ح

 
ماضية، تحولت معه البنية لا وظاً خلال العقودح مل السورية نمواً عمرانياًلجمهورية العربيةا تدهش 

ورغم أن المدن الخمس .  نية حضرية بشكل رئيسي بالديمغرافية من بنية يغلب عليها الطابع الريفي إلى
 بالتوجه إلىنمو العمراني قد بدأ لل يلاح الرإلا أن التيا)  في المائة في العام٤-٣(قاً  فائالكبرى سجلت نمواً

 هذا بلطتو.  ً)٩( في المائة في العام أحيانا٦يرة تشهد نسب نمو تفوق خ الأذه ه. المتوسطةورة ي الصغدنلما
وتصاعد الدور .  سياسياً واضحاً لرسم سياسات إسكانية منذ نهاية فترة الانتداب كاًحرالنمو المتسارع ت

 لسكنغير أن سياسات الدولة في مجال ا.  ل مضطردين السكن الملائم بشكأمالرسمي للدولة في محاولة لت
ن بية خملذا نلحظ اليوم وجود فوارق ض.  بلطلا بالى حسعكانت ولا زالت محصورة غالباً بدعم العرض 

وتسعى دراسة الحالة تسليط الضوء على السياسات الإسكانية في .  سياساتلا دخلات وعوائد هذهم المحج
قة المبذولة في هذا القطاع لفائوضيح الأسباب التي أدت بالرغم من الجهود اة العربية السورية وتهوريجمال

دارية لإانية ونوقاالانات مالض وسيوضح البحث أن.  ميعلائم للجقطاع في تأمين المسكن الملإلى قصور هذا ا
على العكس من ها الخطط الإسكانية، نتالمتوفرة لحماية الحيازة غير كافية وحدها للوفاء بالالتزامات التي تب

اع الحيازة ودعمها قد يتسبب في إضعاف أطر حماية الحيازة للفئات  أنوذلك فإن التشدد في حماية بعض
 .ةعيماجت والاةاديصلمحدودة الموارد الاقتتماعية االاج

 
ة السورية هي حالة مثالية لدراسة إشكالية دور الدولة كوسيط في عملية الإسكان خاصة حين برجتلا 
المنطقة  وربما تكون التجربة السورية رائدة في.   الأخيرة موارداً لا يستهان بها لدعم هذا القطاعبذلت هذه

ي؛ غير أن التركيز على توجيه نار العممولن اجة عنتلناالرسمي لحل أزمة السكن ا يسايسفي مجال التوجه ال
عم العرض للتمكين من التملك قد سياسة السكن في سياق واحد يتلخص في قيام الدولة بالبناء مباشرة أو بد

ز لتي ترتكرونة قائمة على الفرضية امن فرص تطبيق توجهات أخرى أكثر جدوى وأكثر عف ميكون قد أض
 .مكين من حيازة الأرض وغيرهالتواض لإقرااعم دإلى أهمية الإيجار و

 
 العام لآليات توفير الأراضي المعدة للسكن راطلإا  -١

 

                                           
 .ه الدراسة السيد عمر عبد العزيز حلاج، والآراء الواردة فيها هي آراء المؤلف وليست بالضرورة آراء الإسكواذه دعأ)  ٨( 

الأمم . الدور الناشئ للبلديات في منطقة الإسكوالكاوي، عمر عبد العزيز حلاج، اللامركزية وم داؤف) ٩( 
 . ٢٠٠٣ك، رويوين ،E/ESCWA/HS/2001/3:المتحدة



 

 

-٢٤-

 الجزء الأعظم من أملاكها صفيةلقرن التاسع عشر قامت الدولة العثمانية بتصف الثاني من انلا يف 
لموضوعة تحت نظام االمؤجرة أو ) الأميرية( تحويل الأراضي العامة مت ثيح.  )١٠(١٨٥٨بدءاً من العام 

ة السلطن توقام.  )١١(رائب نظاميةض علكية خاصة لقاء دف مات ذبالالتزام، إلى أراض فورعملل ااالم جباية
ه التعديلات مباشرة في صلب ذه لا تدخل).  لطابوا (يةارتسجيل الملكيات العق ماظن ية فمت جابإصلاح

اعتبار أن الأراضي الحضرية كانت غالباً ة، باعية الريفيزرموضوع البحث، وهي غالباً ما تناولت الملكيات ال
للتوسع د  ما صارت المجال الوحي هذه الأراضي الزراعية سرعاننأ ريغ.  )١٢ً(أملاكاً خاصة أو أوقافا

 .العمراني حول المدن في القرن العشرين
 

 حيث ،١٩٢٥ لعام ١٤٤لدولة رقم احية أخرى تم حصر ملكيات الدولة وفق قانون أملاك ان نمو 
 المجال الذي لا يمكن استعماله سوى للخدمات وهو) الحيز العام(مة عاالة ة تعريف أملاك الدوليلآ تحتوضّ

يمكن أن تنقلها الدولة لصالح المشاريع الاستثمارية لتي ي الأراضي اوهوأملاك الدولة الخاصة العامة، 
 ). البلديةسالمجال(للوزارات والإدارات المحلية 

 
راضي المعدة للسكن لأا واضحاً أن توفير دا باتي في بداية الخمسينينارمعلامو ن الةم حركخضت عم 

 سياسات الدولة تأرجحت م أنورغ.  توفر مباشرة ضمن أملاك الدولةسيتطلب أراضٍ أكبر من المخزون الم
لعربية اية هورجمالالاقتصاد الكلي في  خلال عقدين من الزمن قبل أن تستقر باتجاه سيطرة الدولة على حركة

 وتأرجحت سياسات.  أ بالظهور منذ نهاية فترة الانتداببدد  قمبادرات الجزئية كاناً من الالسورية فإن عدد
لخاص وسياسات داعمة لسلطة الدولة من ناحية استملاك اع ا داعمة للقطاتالدولة معها بين سياس

 . )١٣(الأراضي
 

لاحيات سة صولة من ممارلد أدى التوجه الجديد للحكومة منذ منتصف الستينيات إلى تمكين ااًيلمع 
 والقانون ١٩٧٩ لعام ٦٠انون  والق١٩٧٤ لعام ٩واسعة وفق تشريعات متلاحقة أهمها قانون إعمار المدن 

مشاريعها ذ فيتنتوزيع الجبري للا دةاعإب ةيأعطى القانون الأول الصلاحية للمجالس المحل.  ١٩٨٣ لعام ٢٠
 أراضيه بعد اقتطاع نسب محددة لتأمين ثمار الخاص باستاعبمعنى أخر حافظ على إمكانية القط(العمرانية 

رية العربية السورية بعملية هوجمالع المدن الرئيسية في سي فربط توأما القانون الثان).  الخدمات والمرافق
رج القطاع الخاص من المنافسة أخي أ(ين العام والتعاوني ى القطاعالإستملاك وإعادة التوزيع بسعر الكلفة عل

طق التوسع العمراني وحصر نشاطها في مراكز المدن مما أدى إلى تضخم أسعار  منالاستثمار في اعلى
 نإوهو (لث فقد مكن الدولة من استملاك أراضي مراكز المدن االث أما القانون).  ارات كما سنرى لاحقاًالعق

                                           
 )١٠( Peter Sluglett, Marion Farouk-Sluglett, "the Application of the 1858 Land Code in Greater Syria: Some preliminary 

Observations" in Tarif Khalidi, ed., Land Tenure and Social Transformation In the Middle Ease, American University of Beirut: 
Beirut, 1984, p. 409 ff.                                                                                                                                                                                  

م الملكية العقارية والحقوق العينية غير ونظاعثمان سلطان، شرح أحكام الأراضي الأميرية : من المعلومات راجع ديزلم)  ١١( 
 .١٩٣٦دمشق، : مطبعة الجامعة السورية.  المنقولة

بيروت، : طليعةر الدا . عشرينالن قرالأراضي في سورية ال كلامو حونلفلااعبد االله حنا، : من المعلومات راجع ديزمل)  ١٢( 
٢٠٠٣. 

 .  ١٩٩٣دمشق، : المؤلف.  جمهورية العربية السوريةلي افزكي شمس، التوسع العمراني ونظام البناء  دومحم)  ١٣( 
 .٩١–٨٧ص 



 

 

-٢٥-

 حالات السكن الشعبي إلا أنه لعب دوراً في تحديد أسعار عضوبق فير الخدمات والمرافوداً بتوكان محد
 . )١٤()العقارات وتوجيه السوق العقارية

 
 والذي حدد كيفية إعداد ١٩٨٣ لعام ٥انون التخطيط رقم قار د تطبيق هذه القوانين بإصطبتراو 

احية  النلى الأقل من عإدارية، وهكذا أمنت سياسة الدولة ويةونوربطها بإجراءات قان ةيميظنططات التخملا
 معدة للسكن وفق ضالنظرية آليات قانونية لإدارة عملية تحويل الأراضي المحيطة بمراكز المدن إلى أرا

 . ةدمحد خطط خمسية
 

نتاج  إادزدفقد ا.  المدى القصير ىلع نك معدة للسضٍان لسياسة الدولة دوراً كبيراً في توفير أراك دقل 
 ٦,٨٨٦,٠٠٠ إلى ١٩٦٣ متر مربع عام ١,٤٧٩,٠٠٠ من وياًصصة للسكن سنمخمساحة الأراضي المبنية ال

قطاع البناء ة سب نذلك تزايد قفارو.  )١٥( وذلك في القطاعين الخاص والتعاوني١٩٨٥متر مربع عام 
وانعكس ذلك من .   في المائة خلال الفترة ذاتها١٠ في المائة إلى ٤ ي منوالتشييد من إجمالي الناتج المحل

 .)١٦(ة قطاع السكنملخد ت وحشد موارد لا يستهان بهاخلال توفير المدخلا
 

.  اع العام لم تكن مستدامةبعمل القطي انمر على ربط التوسع العةمئاقلا سياسة الدولة نأ ريغ 
د حرب عرية العربية السورية بهوجمالفالإنفاق الذي تحقق نتج غالباً من المساعدات العربية التي تدفقت على 

ن القوانين يب ووصلت التناقضات.  فق هذا الإنفاق تزايد في نسب التضخماد رقو.  ١٩٧٣أكتوبر /تشرين
المختلفة وتناقض سات صلاحيات المؤسل سبب تداخ بطأباعمل تت جعل وتيرة الذية حداًوتعليماتها التنفي

 في القطاعين الخاص والتعاوني عادت إلى لسكناضي المبنية لرحظ أن مساحة الألاملاو.  )١٧(أنظمتها
م أقل مما كانت والي م حيث صارت المعدلات السنويةو إلى الي١٩٨٥التناقص بشكل شبه مستمر من عام 

 نتكاوربما .   تعد ملائمةمل نكسللآلية المتوفرة لتأمين أراضي اا نوصار واضحاً أ.  عليه قبل أربعين عاماً
على أطراف ) السكن العشوائي(ة هي في انتشار مناطق المخالفات الجماعية مشكللظاهرة الأوضح لتمثيل الا

رئيسة يصل من محدودة انتشاراً على أطراف المدن اللر ايحيث بينت بعض التقار.  والصغرى المدن الكبرى
 . )١٨()بمدينة حلحالة ( في المائة ٤٠مائة إلى لا  في١٠
 

  حمايتها من الناحيتين القانونية والإداريةاناتلحيازة وضما لاكشأ  -٢
 

ول الأخرى في دول د النيخ أنماط الحيازة في الجمهورية العربية السورية معقد شأنه شأرات نإ 
خرى مثل أ لاكشأسي كان يتمثل غالباً بالملكية أو الإيجار إلا أن هناك فرغم أن الشكل الرئي.  منطقة الإسكوا

لتزام والجفتلك والإيجارتين والالتصاق والرهن والأوقاف الخيرية والذرية وأراضي المشاع لاواة  الرقبيةملك

                                           
 .صوص القوانين الأساسيةن عجار)  ١٤( 

 .٢١٠ صالخمسون، و ة، المكتب المركزي للإحصاء، السنة الرابع٢٠٠١: لإحصائيةاموعة جملا) ١٥( 

 .٥٢٢ ذاته ص عجرملا)  ١٦( 

المشروع الوطني لمستقبل تخطيط المدن السورية والارتقاء . المرحلة الأولى للجنة الفرعية للمخالفات الجماعية ريرقت)  ١٧( 
 .٢٠٠٠ة، يقذلالا.  ي الناتج عن المرحلة الأولىئاهالتقرير الن: بخدمات سكانها

 .ه ذاتردصملا) ١٨( 
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لسورية  بدأت الجمهورية العربية ااًيلمع.  )١٩(ر تاريخ المنطقةبت عررها من أشكال الحيازة التي تطويوغ
توى الوطني عام سالم فتم تنظيم الأوقاف الخيرية على.  وبشكل رائد إصلاح بعض أنظمة الحيازة المختلفة

وتحويلها إلى ) ٧٦قانون رقم (إلغاء نظام الأوقاف الذرية  هتوتم في العام ذا).  ١٢٨قانون رقم (١٩٤٩
على شراء عقارات الأوقاف التي ) اًاع السكن حصرقطن ضم(أجرين لمست تشجيع امت  كما .ةديملكيات إفرا

 ملكيات ١٩٨٠اراته اللاحقة عام دوإص  ١٩٥٨ونظم قانون الإصلاح الزراعي لعام   .كانوا يستأجرونها
ل يجستلا تجالالك لبنان رائدة في مكذنت الجمهورية العربية السورية واك امك.  )٢٠(الأراضي الزراعية

ة رير أنه يجب التفريق بين الضمانات القانونية لحق الحيازة والقدغ.  ازة العقاريةحيالق العقاري وضمان حقو
 .وهذا هو موضوع هذا الجزء من البحث.  ى الحيازةلع
 

ة ة شرح النقاط الرئيسالل الحيازة الرئيسة والتي يكفلها القانون متعددة وتتناول دراسة الحأشكا نإ 
 .قحا الفعلية على ضمان هذا ال الإدارية وقدرتهمةنظلأان حق الحيازة وفق امضب ةصاخال
 
 ةيكلملا )أ(
 

وقد تم تحديد الملكيات في .  ة هي النمط الأكثر وضوحاً ضمن الأنظمة والقوانين السوريةيكلملا 
  والثانية وهي الأكثر دقة ومصداقية١٩الجمهورية العربية السورية على مرحلتين إحداهما في نهاية القرن 

ون نحيث ينظم القا.  ١٩٢٦ لعام ١٨٨ و١٨٦قوانين السجل العقاري ر داإصاحية الهندسية، عقب نلا نم
ذه السجلات هي من الدقة أنها تحفظ جزئيات هو  .لأول شروط الملكية وينظم الثاني آلية التسجيل العقاريا

 هاخاذل في تصفية تركات على التضمنها مما شجع الناسوت) ثغالباً عن نظام الإرة الناتج(الحصص العقارية 
 . كهالتها زئة الملكية العقارية وبالتالي إلىجن عاملاً أساسياً في تكاو
 

يرة إلى تشجيع هذا النمط من الحيازة بشكل خلأاسات الدولة المختلفة وخاصة في العقود ايس تدأ 
 دائرة المستفيدين ترصح مة التعاون السكني مثلاًنظأ  ف.اب الأنماط الأخرىحسمباشر أو غير مباشر على 

وارث أو  الكنظام تعويضات المساكن المهدمة نتيجة كوكذل.  )٢١(لتملك المساكن  السكن التعاوني بالاكتتابمن
 للمشاريع السكنية التي بناها ةبسالأمر بالن كلذكو.  )٢٢(فقرا تأمين الخدمات والمحلاصل يالإخلاء القسر

 على ريعية اًبلس نين حماية المستأجريبشكل غير مباشر انعكست قوانو.  القطاع العام المدني منه والعسكري
مخزون السكني من هذه لص اقعدة للإيجار من قبل القطاع الخاص وتناملعقارات السكنية ال افير الاستثما

 حتى الأوقاف باتت تتجنب الاستثمار في العقارات السكنية المعدة للإيجار.  العقارات بدلاً من أن يزداد
 . رات التجاريةثمالاستضعف مردودها مقارنة بال
 

من كون جزء كبير من ) ت الجماعيةامناطق المخالف(يات ائشولع أخرى استفاد سكان اةمن ناحي 
اصة بعد أن كانت أراضٍ خ كمحيطة بمراكز المدن هي من الأراضي التي تحولت إلى أملالي اضالأرا

                                           
دمشق، :  القانونيةةبتكملا.  الجزء التاسع: عمة وآخرون، التقنين المدني السوريط قجعة شفيمن المعلومات مرا ديزمل)  ١٩( 

١٩٩٧. 

 .وما بعد ٥٠ ص.  انح) ٢٠( 

. ١٩٩٩دمشق، : ابة المحامين بدمشققن فرع.   قوانين وأنظمة التعاون السكني بين النص والتطبيق،تيلاصر الدان دمحم)  ٢١( 
 .١٣–١٢ص 

 . وما بعد٥٢٦ص .  ١٩٩٣دمشق، : لفؤالم . شواتي، القيود على الملكية العقاريةياح النص دمحم)  ٢٢( 
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لعقاري  السجل ابتحويل ملكيتها فيد، ا بع أو بالتراضي معهم فيما،وقاموا بالاتفاق مع مالكيه) ميري(أميرية 
 السجل يي فنعلى شكل أسهم ضمن أراضٍ وصُفها القانو عيفة من حق الحيازة ضغةصيبحيث يضمنون 

 .العقاري هو أراضٍ زراعية
 

 من  الدولة مع التفكير الاجتماعي العام لاعتبار الملكية شكلاً مفضلاًتاس، تعاضدت سياةًصلاخ 
 . ذوي الدخل المحدودمنة بيادياً بالنسبة للغالصتقا لا من كونه بعيد المنرغمى الأشكال الحيازة، عل

 
 راجيلإا )ب(
 

وهناك أنظمة .  ر هو شكل من أشكال الحيازة المحمية قانونياً في الجمهورية العربية السوريةاجيلإا 
التي صدرت وتكمن المشكلة في مجموعة من قوانين حماية المستأجرين .  خاصة بتسجيله وتوثيق عقوده

 علقد افترض المشر.  تفاقم مشكلة السكني  فرةلمية الثانية والمؤثاعلا بر، عقب الح١٩٤٩تباعاً منذ عام 
داً لهذه البدلات وحماية المستأجر من الإخلاء يدحه القوانين أن التضخم الناتج في بدلات الإيجار يتطلب تذله

التي جموعة من المراسيم والقوانين المتلاحقة  مصدرت مث . في بدلات الإيجارت إذا رفض دفع زيادا
ت هذه السياسة المستأجرين القديمين غير أنها أبعدت مح دقل.  )٢٣(ملعاام ت البدلات رغم التضخخفض

ظامي نلا نوزواضمحل نتيجة لذلك المخ.  ستثمار في العقارات السكنية المخصصة للإيجارلاالمستثمرين من ا
الأولى أن يدفع مبلغاً .  ى طريقيند إحكصار على راغب الاستئجار أن يسلو.  اكنمسالن من هذا النوع م

يتم هذا الإجراء خارجاً عن الحماية القانونية وبالتالي لا يضمن فيه ).  الفروع(البيت  هغطائلاً ضماناً لإفرا
 طريق صياغة عن) عرولفا(صبغة القانونية على إضفاء الوالطريقة الثانية هي ب.  جر حقه في الحيازةمستأال

ل إيجار غير مسجل لئلا يتحول العقد إلى صيغة إيجار دب  ما يكون صورياً ويرافقهاًبلاغ ()٢٤(عقد رهن ملكية
انقلب على  نيرجأتلذلك نرى أن قانون حماية المس).  اية المدةي نهلمالك حقه بإفراغ البيت ف ايفقد معها
 .حقة من المستأجرينلاالأجيال ال

 
 لعام ٦رقـم  نوقان( مؤخراً بما يسمح بتنظيم عقود إيجار محدودة المدة ريجاالإيل قانون دعت مت 
أيضاً عن ( والمالكين يمينية لتراضي المستأجرين القدمنا أعطى القانون صيغ قانونية مع مهلة زمك ). ٢٠٠١

يعتبر الملكية التوجه العام الذي ما زال رسمياً  نأ يأ.  )٢٥() الطرف الآخرقوقحل نطريق شراء أحد الطرفي
يد تكمن في جدالمشكلة الأكبر في القانون ال.  ينما الإيجار هو حالة طارئةب ةهي حالة نهائية من الحياز

 مثقل ريسو البأن الجهاز القضائي اًملع . بيل لحل الخلافات المتعلقة بضمان الحيازةي كسالتحكيم القضائ
شكلاً ضعيفاً  راوبذلك مازال الإيج.   الإيجار بشكل سريع البت في قضايام يتنبأعباءٍ كبيرة لذلك لا ينتظر أ

 .من أشكال الحيازة
 
 )٢٦(ق والتقادماصتللاا )ج(
 

                                           
 .١٤ -٥ص .  ٢٠٠١دمشق، : جار، مؤسسة النورييالإ زت المالكي، شرح قانونع دلاخ) ٢٣( 

 . وما بعد٨٥٨١ ص.  ةمعط) ٢٤( 

 .٣٦ص .  يكلاملا)  ٢٥( 

 .  وما بعد٢١٢ص .  تياوشنلا)  ٢٦( 
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 النادر تطبيقهما منه  أن أشكال الحيازة إلانم نيلك التشريع السوري يعترف بهذين الشنأ مغر 
 القانوني الذي يسمح به وخاصة فيما يتعلق بموضوع التقادم فإن الإطار.  يةعجمالوخاصة في الحالات ا

حق الحيازة في مناطق مان قانوني لسياسة مستقبلية لضاليمكن أن يكون مدخلاً أساسياً لتوفير الغطاء 
 ٤٤ن وقانلذا الشأن ضعيفة وتعتمد مرجعياً على ابهة نيبقى الضمانات القانو اليوم تولكن حتى.  المخالفات

. بلديات بمرونة نسبية في التعامل مع المخالفاتلل  وسمح الذي حدد حالات محددة موجبة للهدم١٩٦٠لعام 
غرامات صة لقاء لمخالفات العمرانية الخاصة بالأبنية المرخمع اقانون كان مصمماً للتعامل الورغم أن هذا 
إلا أن هذا القانون استخدم )  عن معطيات الترخيصةبنيمزيادة في المساحة ال( هاماً للبلدية اًلي ماتشكل مورداً

فيذ وفي حال قررت البلدية المباشرة بتن).  السكن العشوائي(غاضي عن مخالفات البناء الجماعية تلليضاً أ
كان قسرياً إذا لم يكونوا لس الاءدع قانوني واضح لإخ يوجد رامشاريع معينة في منطقة مأهولة عشوائية فلا

ة تأمين مسكن بديل، وغالباً ما يدلى البأما في حالة الحيازة القانونية يتوجب عل.  ة واضحزحيا مالكين لحق
 .ة سنين في تأديتها بضعداً بمنازل بديلة قد تتأخرعوتقدم البلدية عوضاً عن ذلك و

 
ة يات أبعاد كبيرة فقد وجه رئيس الجمهور ذيةياسمنعكسات إنسانية وس تاذ ةط لكون هذه النقاًرظنو 

بدون تعويض ) حتى في مناطق المخالفات (هرطن داسورية الراحل شفوياً بوجوب عدم إخلاء أي مواطن يقلا
  قانونيةعلماً بأن هناك تجارب.  نونياً بهذا الصددن قاه مرجعاً إدارياً إن لم يكجيوأصبح هذا التو.  لائق

. )٢٧(١٩٥٢يفية ترجع إلى عام ر القالحماية من الإخلاء القسري في المناط وكنلسقديمة في ضمان حق ا
تطويرها لتشمل الحماية القانونية من  والإصلاح الزراعي نفت الحاجة إلى توسيعها تطوير قوانين نأ ريغ

 . الإخلاء القسري في مناطق الحضر أيضاً
 
  القضائية المكلفة بحماية الحيازةةزهجلأا )د(
 

. حيازةلا  الصلاحيات القضائية بين القضاء العقاري والجزائي وقضاء الصلح فيما يخصبراضتت 
أما قضاء .  قارية الع يقوم القضاء العقاري بالأمور التي تتعلق بحماية الملكية في السجلاتحيث يفترض أن

 امههويتناول قضاء الجزاء ضمن م.  لبيع والإيجارا خلافات في علاقات لمشت يتالصلح فيبت في الحالات ال
لذا يسهل التداخل .  عقاريةقاء في المعاملات الرفلالأخرى، الخلافات الناجمة عن سوء نية في التعامل بين ا

لحل  للقضاء حكام وعزوف المواطنين العاديين عن اللجوءر الأم مما يسبب تأخراً في إصدااكبين هذه المح
 .مشاكلهم

 
أي أن .  ت النظامية أو القابلة للتنظيمالكيمأن القضاء بشكل رئيسي معني بحماية الا  هنحظليو 

رف بها قانوناً إلا في عت الخلافات الناجمة عن أشكال حيازة غير مى التدخل نظرياً فيلع القضاء غير قادر
 .لات المحدودة التي تخص قضاء الجزاءالحابعض 

 
 زةات الإدارية لحملة الحيانامضلا )•(
 

، قامت الجمهورية العربية ١٩٢٦إلى نظام السجل العقاري المنظم وفق قوانين تعود لعام  ةفاضإ 
 ليستوعب حركة ١٩٧٤ لعام ١٤فجاء القانون .  السجلات العقارية المؤقتةالسورية بإصدار قانون خاص ب

                                           
 . عدوما ب ٧٦ ص.  انح)  ٢٧( 
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ت مؤقتة سجلا ظيمنت متف.  )٢٨(لسجل العقاري اامنظاءً كبيرة على عاتق بعأ تعضالعمران المتسارعة والتي و
ان عتراف بسجلات الجمعيات التعاونية ومشاريع الإسكلاا كما تم.  ونقلها تدريجياً إلى السجلات الدائمة

ورغم أن هذه السجلات غير .  ثما يتم نقلها إلى السجلات الدائمةة ريلقطاع العام كوثائق عقاري لالتابعة
 إلا أنها استوعبت حركة البناء الضخمة التي تمت في السبعينات وأول يةونانحوي ثغرات فنية أو قت ةيماظالن

 .بمرونة فائقة تاالثمانين
 العرض والطلب داصتقا  -٣

 
أن السياسة العامة للدولة كانت متجهة بخطوات فاً  دراسة الحالة الواردة آنلضحاً من خلااو تاب 
 الواضح أيضاً أن سياسة نت ماكما ب.  العمرانيع وسلت الطفرة الآنية في اسينحتل )غير مستدامة(عملية 

ا في هذ).  بدعم العرض على حساب الطل( دعم السكن بشكل مباشر ىلإالدولة كانت موجهة بشكل رئيسي 
عمل السوق العقاري بين العرض والطلب لنوضح أن دعم العرض بشكل لية الجزء من البحث سنستعرض آ

 .ي الدخل المحدودون ذمالنسبة للكثيرين  بزةيا في فقدان أهلية الحاشر تسببمب
 
 الرسمي عاطقلا )أ(
 

تؤمن السكن بشكل رسمي هي ي الجمهورية العربية السورية ثلاثة أنواع من القطاعات التي ف دجوي 
خير ينقسم بدوره إلى قطاعات فرعية منها السكن  الأاذه.  )٢٩(قطاع التعاوني والقطاع العام والالقطاع الخاص
لمقصود او . ن أنماط المساكن الشعبية التي تبنيها الجهات العامة المختلفة مثل البلديات مالعسكري وعدد

 بئارض – عقاري ليجست – بناء رخص (سميكن ضمن الاقتصاد الرسلل جتنمي هو القطاع المسبالقطاع الر
شهد هذا القطاع نهضة كبيرة في السبعينات وبداية الثمانينات وهو ).  ية الخمسرمقاولات  دوقع –إملاكية 

ة إذ لم يعد هذا القطاع قادراً على مواجهة النمو السكاني ولم تعد السياسات الخاص.  لحوظجع مالآن في ترا
وي يقل نسلفحجم الزيادة في المخزون السكني الرسمي ا.  وسعية جديدةض تا أر الأرض كافية لتأمينربتوفي
اني قبل عشرين عاماً كان السكعلماً أن التزايد (ي المائة  ف٢,٥ في المائة بينما التزايد السكاني يقارب ١عن 

ني أن قرابة عي اذه.  )٣٠( جديدةسرشكيل أدخول سوق العمل وتبوقد بدأ هذا الجيل )  في المائة٣,٣يقارب 
أساسي تعالج شكل وما زالت سياسة الدولة ب.  يسمثلاثي الطلب على المساكن صارت خارج القطاع الر

دعم (اج المساكن تنإ نم على أنها مشكلة قابلة للحل بدعم المزيد) مع بعض الإستثناءات(مشكلة السكن 
 ). رضالع
 

إدارية للسكن الشعبي والتعاوني، سواءً  وأتوفير مساعدات عينية سياسة دعم إنتاج المساكن ب صخلتت 
رافقها العامة أو بدعم أسعار مواد البناء أو بإعطاء مع مراضي وتوزيعها بسعر الكلفة الأعن طريق استملاك 
هذه المساعدات ).  لبالط ليسوجهة لدعم الإنتاج وم ضورق( المصارف الحكومية نقروض عقارية م

                                           
ي، الأمر الذي ربط صدوره بدور متأرجح فيما يخص السكن ضارهذا القانون أيضاً تعليمات للحد من الاتجار بالأ نمضتي)  ٢٨( 

لى بنائها إ تاراقفهو سهل عملية تسجيل حقوق الملكية ولكنه أضعف من استثمارات القطاع الخاص في مجال السكن ودفع أصحاب الع
ائقاً من الشقق الشاغرة خارج متطلبات السوق ف مما أوجد عدداً.   تنال المتعاملين بالمضاربات العقاريةيالت غراماتلتفادي الة ليلكبالسرعة ا

ر ل الاتجا ليجع١٩٧٦ لعام ٣ثم جاء القانون رقم .  ات إلى مضاربات على الشققعقارضاربات من مضاربات على اللمالفعلية وحول ا
 .اًئيزابالعقارات جرماً ج

نيويورك، : مم المتحدةلأا.  ةيجمهورية العربية السورلا ،ةيرملامح قط: تحضرلسوح، السياسات الإسكانية وام رفاظ)  ٢٩( 
 . وما بعد٥٤ص .  ٢٠٠٠

 .النسب بناء على معطيات المجموعة الإحصائيةذه هب ساح مت)  ٣٠( 
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يدا  حيد رافق هذه الامتيازات كما رأينا تقو . لى القطاع الخاصع تالعام والتعاوني ميزاأعطت القطاع 
القطاع  كل هذا دفع.  من المشاركة في الاستثمار ضمن مناطق التوسع الرسميةخاص قانونياً لدور القطاع ال

 .يه للبناء في مناطق السكن العشوائتوجل واوج من القطاع الرسميياً للخرالخاص تدريج
 

السكن في القطاع العام أقل نسبياً من مثيلاتها في القطاع الخاص إلا أن التدقيق  جان كلفة إنتأ مغرو 
. )٣١(ةئ في الما٥٠ أكثر من ىفي أسعار القطاع العام يبين هدراً في الإنفاق على الأعمال الإنشائية يصل إل

من .  ر وذلك لكونه بحاجة إلى تسويق منتجهكل سخي أكثشب يقوم القطاع الخاص بالإنفاق على الإكساء امنيب
نفقات إدارية وفائدة رأسمالية قد تجعله يفوق منتج القطاع الخاص وني ة أخرى يترتب على السكن التعاحينا

 .)٣٢( في المائة٢٥بقرابة 
 

عتباره يمثل البديل غير لا ية أخرى تم وضع أراضٍ وموارد ضخمة لدعم القطاع التعاونيحان نم 
 الأماكن إلا أنه لم يستطع أن  بعض القطاع أظهر نتائج ملحوظة فيأنولا شك .  لقطاع الخاصالربحي ل

صيصه خر تظفي المائة منهم ينت ٤٠ يلاوح اً بشكل مباشر، مازالد مستفي١١٠،٠٠٠يخدم أكثر من حوالي 
 . )٣٣(بشقق سكنية

 
ك من ناحية الكم والكيف لوذع العرض المتوفر في القطاع الرسمي مع الطلب على السكن طتقاي لا 

من  امأ.  نكوفير الكم اللازم للست بدا واضحاً القصور في أداء القطاعات الرسمية وعدم تمكنها من كما.  معاً
ع الرسمي غالباً ما ينتج شققاً سكنية تفوق مقدرة أغلب السكان على الدفع؛ وهي غالباً قطالن اناحية النوع فإ

 مواقع بعيدة عن مركز المدينة وهي ز فيأبنية طبقية أو برجية وتتمركما تكون على شكل شقق سكنية في 
اريع إسكان لفئة  مشوا أابعة لتنظيم نقابي مكنية التنة مثل الجمعيات السيمنظمة وفق اعتبارات إدارية مع

تقليدية ل ا، أي أن الموقع لا ينسجم مع المتطلبات الاجتماعية)قسريلا المنذرين بالإخلاء(معينة من الساكنين 
كثير من هذه الأسباب قرر المستفيدون ل.) خلا –جرين من القرية أو من منطقة معينة اهملا –الأسرة الممتدة (

الشراء،  وأظ بحقهم في المسكن قدر ما أمكنهم وتسديد أقساط البناء تفاحالاوجه لإنتاج المساكن لدعم الممن ا
عشوائي أو في مناطق ن اليدة للعيش إما في مناطق السكهلزثم بيع حق امتلاك المسكن والانتقال بمرابحهم ا

ة رون مهتمون بالمضارباط مستثمى المساكن وسدد الأقسرفي جميع الحالات اشت.  السكن الشعبي الرسمية
دعم الدولة واستملاكها للأراضي  نأ يأ.  )٣٤()بعد أن تمت إزاحتهم عن المضاربة بالأراضي(ارية عقال

اساً لبناء سأ ة الميسورة والتي لا تحتاج إلى دعمبقلط ااهم في مساندةسقد  ءانبلا دومساعدتها في دعم موا
 .مساكنها

 
 ناحية دعم الطلب فإن السياسة الوحيدة التي أعطت بعض النتائج الإيجابية تمثلت في منح نم امأ 

دد حم لكش معمرة أخرى نلحظ أن السياسة كانت موجهة لد.  نقروض مصرفية إفرادية لدعم شراء المساك
حيث لا (كما أن هذه القروض مشروطة بالشراء ضمن القطاع الرسمي .   الملكيةهو وزةن أشكال الحيام

كافية لاسترداد القروض المصرفية، خاصة وأن انة ية في مناطق السكن العشوائي ضمبنتعتبر المساكن الم

                                           
 .٢٢٤ ص.  يةعة الإحصائومجملا)  ٣١( 

 .٤٤ص .  تيلاادلا) ٣٢( 

 .٦ص .   ذاتهردصملا) ٣٣( 

  شخص٣٠٠٠,٠٠٠ ة العربية السورية مقابل حواليري شقة سكنية فارغة في الجمهو٤٥٠,٠٠٠أن هناك حوالي  دقتعي)  ٣٤( 
 .يسكنون في مناطق السكن العشوائي
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عرض الث حي(طق النظامية المنا  إلىنياًمما يعني توجيها مكا).  زاعات هذه المناطقنالقضاء لا يتدخل في 
قيمة ع محدود كما رأينا مما ينعكس على صورة ارتفاع وهمي في أسعار عقاراتها جبر المقترض على دف

  ). دخول المستثمرين من القطاع الخاص في سوق المضاربات في الشققة عنالمضاربة الثانوية الناتج
 

مساكن على الأقل في الج تاضاع وتوجيه إنوالأ نيسحتب رمتوقع أن يقوم تعديل قانون الإيجالا نمو 
 ذ من التغيير سيأخذ وقتاً طويلاً إذاإلا أن ه.  أشكال جديدة من الحيازة المضمونة قانونياً ىلالقطاع الخاص إ

وفير العرض كافياً بشكل سريع لتأمين تالبديهي أن الأسواق العقارية هي أسواق يحكمها الطلب ولن يكون 
 . الدخل المحدودي ذو لت إيجار متاحةبدلاب جاراتلإيشقق ل

 يمسرغير ال عاطقلا )ب(
 

 نودو –دون رخص (تصاد الرسمي قذا القطاع جميع المساكن التي أنشئت خارج الاه لمشي 
هذا القطاع يتميز ).   ودون مساعدات مصرفية الخ-عقود عمل رسمية  نودو –ضمانات حيازة موثوقة 

ظم على شكل نمُوهو غالباً .  كان وتوسع احتياجاتهملس ارةتقطع حسب مقدمكل ش بءانبلا بمرونته وقدرته على
إمكانيات الدعم الاجتماعي  من بحيث يستفيد الساكن.  تجمعات يقوم بها أبناء عائلة أو قرية أو إثنية واحدة

 . باءرالغ اس النة منة متكافلة بدلاً من السكن مع مجموعة مجرديالتي يوفرها السكن ضمن مجموعة اجتماع
 

ايد حتى صارت مناطق السكن العشوائي اليوم زتمقطاع باستيعاب التوسع السكاني بشكل الذا  هأدب 
ونلحظ تدهور عدد رخص البناء .  لمائة من مدينة حلبفي ا ٤٠ي المائة من مدينة دمشق و ف٣٠تشكل قرابة 
لمناطق مبنية غالباً بمواد ثابتة وفق ا هذهو.  )٣٥ً( عاما٤٠مستويات دون ما كانت عليه قبل  الممنوحة إلى

غير أن الضغط على .  ريجيدة ببناء بيوتهم بشكل ذاتي وتدعاويقوم سكانها .  شروط إنشائية مقبولة نسبياً
ال مأع يف ةكرعمل القطاع الرسمي دفع العديد من المقاولين خارج السوق الرسمية، مما وجههم إلى المشا

رات سكنية غير آمنة إنشائياً ضمن هذه امعرسمي، الأمر الذي أدى إلى ظهور ر الغيع طالبناء في القا
 . إلى تضخم مناطق السكن العشوائيةفاضإ ،)٣٦(المناطق

 
رية هوجمالائي في شولع ا مناطق السكنن ضمةازيحلا لاالمعلومات الدقيقة والكافية عن أشك صقنتو 

كبر منها يتوضح على عقارات زراعية خاصة كان من أن هناك تقديرات بأن الجزء الأ لاالعربية السورية إ
ع مالكيها الأصليين أو مد تم الاتفاق قو . المفترض أن تُشمل بقوانين الإستملاك لصالح توسع المدينة

ى لع حالات وضع اليد لارتشوهناك ان.   الأصليةمن الأرضأسهم  على معهم للحصول) التسوية(التراضي 
 . )٣٧(ليد على الأملاك الخاصة الكن يندر وجود حالات وضعأراضي الدولة أو الأوقاف و

 
ى انتشار هذه المناطق إلى إيقاف العمل بالمخططات التنظيمية المصدقة وأسقط في يد البلديات دأ دقل 

وظلت التوجهات الرسمية .   المخالفاتراشلى السماح بانت عرةادذ مخططاتها ولا هي قيفنت ىلادرة عقهي  فلا
. )٣٨(مناطق السكن العشوائي بمشاريع التعاون السكنياطة يلة لمعالجة المشكلة محدودة بإحطوترة المعتمدة لف

فق مع طبيعتها وايتل طاتها التنظيمية بشكطخم ليدطق وتعالمنان التوجه الجديد يتمثل باستيعاب هذه أ مغرو
                                           

 .١٩٨ص .  عة الإحصائيةومجملا)  ٣٥( 

 .للمخالفات الجماعيةعية المرحلة الأولى للجنة الفر ريرقت)  ٣٦( 

 . ذاتهردصملا)  ٣٧( 

 .٣١ص   .يتلااد)  ٣٨( 
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في ظاً حمص تقدماً ملحوولم تشهد سوى مدينة .  إلا أن العمل الميداني بقي محدوداً في هذا المضمار
 .  استيعاب هذه المناطق ضمن تخطيطها

 
ل ماعتلا  قدرة البلديات على القيام بأعباء التوسع العمراني أدى إلى اعتراف ضمني بضرورةمدع نإ 

لى هذه ع قلطأ.  )٣٩(ط جديدة من العمل لتوفير الخدمات لساكنيهاامنوتم تشجيع أ.  مع العشوائيات كأمر واقع
اسم العمل الشعبي، وهي مبنية على أساس تعاون الدولة مع المبادرات الذاتية للأحياء السكنية لتأمين التجارب 

مات المحلية، أما في مجال دخلابية في مجال ايجلإ االتجارب بعض النتائج هذه تروقد أظه.  بناها التحتية
 . )٤٠ً(، فإن الإنجاز بقي محدوداً جداثلاًحي ملة بالبنى الأساسية، كالصرف الصلصالاستثمارات الكبيرة ذات ا

 
ن ارتباط ظاهرة السكن العشوائي بقصور ع ةيات والبيانات المتوفرة بتشكيل فكرة دقيقطعملا محست لا 

ولكن هناك مؤشرات عديدة تؤكد على هذه .  سكن عن متابعة حجم الطلب في سوق اليةالسياسات الرسم
ة القانونيلأطر امن ض يؤكد على ضرورة حل مشكلة الحيازة خطاب الرسمي ما زاللعلماً أن ا.  العلاقة

 بشكل عام كسبب رئيسي لانتشار السكن ١٩٧٩ لعام ٦٠ون ناقجه اللوم لل وُقدل.  والإدارية القائمة
 قمع ءغطا تحت(ذا القانون القطاع الخاص من المشاركة في تمويل التوسع العمراني ه عنمف.  )٤١(العشوائي

ات الإدارة المحلية لم تكن قادرة على متابعة إجراءات الإستملاك لا سسمؤن غير أ).  ت العقاريةابراضملا
ة كحيث دخل الكثير من أصحاب الأراضي المستمل(ت الإدارية ا حيث الإجراءنم لاو )٤٢(ث التمويلحيمن 
وزارة وأيضاً رفضت ).  لية الاستملاكمع رات إجرائية فيثغن ليمخاصمات قضائية مستغ يف تاي البلدعم

أن السبب الأخر المشجع لظهور العشوائيات هو صرت الإسكان مراراً التراجع الجذري عن هذا القانون وأ
ليحل ) ٢٠٠١ لعام ٢٦قانون لا( ٦٠يل القانون عد تاءج اذكهو.  )٤٣(قصور القوانين الرادعة للمخالفات

وفير الأراضي السكنية مستقبلاً؛ حيث ة لتتدامئمة بدون أن يدرس آلية تمويل مسقاالوضع القانوني للمناطق ال
ابات سحل رابع الواردات مسألة تناقش في إطار الموازنة العامة للدولة بدون اعتميبقى توازن النفقات 

لامركزية في إدارة الموارد المالية و تطلب تحولاً أكبر نحي اذهو.  )٤٤(لمستوى المحلي الى عالمنفعة/الكلفة
 .منظورة في الجمهورية العربية السوريةلد ضمن إجراءات الإصلاح الإداري اللبلديات وهو التدبير المنشو

 
 ةصلاخلا  -٤

 
ص حقوق السكن هي سياسة غير كافية لضمان الحيازة خي اميف الواضح أن سياسة الدولة نم تاب 

ن كسلاو – والمشاع -الإيجار(فهي سياسة موجهة لدعم الملكية مقابل أشكال الحيازة الأخرى .  بشكل عام
تطع أن سم تلثانياً هي سياسة .  وهي سياسة موجهة أولاً لدعم العرض على حساب الطلب).  الوقفي الخ

                                           
 .٦٠ص.  سوحمع اجر)  ٣٩( 

 .٢٨–١٠ص .  الدور الناشئ للبلديات في منطقة الإسكواوللامركزية ا عجار)  ٤٠( 

 . للجنة الفرعية للمخالفات الجماعيةولىالمرحلة الأ ريرقت)  ٤١( 

 في المائة من ٢٠تخصيص قرابة  يتطلبملاك أراضٍ كافية لاستيعاب النمو السكاني السنوي في مدينة مثل حلب تسا نإ)  ٤٢( 
أما تأمين البنى التحتية بشكل كامل فهو .  الإستملاك ءافعها الدولة لقتدي لتالتعويضات البسيطة ا رابتعا حتى بةدينمالموازنة الاستثمارية لل

 .  إذا كانت البلدية ستقوم بكل الأعباءلديةرج إمكانية التمويل الذاتية للبخا

 .جماعيةلا تافل للمخاةرعيفرحلة الأولى للجنة الالم ريرقت)  ٤٣( 

 .٣٧ص .  تيلاادلا)  ٤٤( 
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كل هذا أدى إلى ضعف قدرة .  وانين والصلاحياتلق اخلع العمران نتيجة تداوبة لتوستؤمن المساحة المطل
حصول على مسكن ملائم وكذلك من ال) قارية للمرة الأولى العخاصة الداخلين منهم إلى السوق(السكان 
 . ادة من ضمانات الحيازةفالاست

 
ب لا انجوال هي إشكالية متعددة امنإو ةيازة ليست فقط مشكلة قانونيح الةاضحاً أيضاً أن إشكاليو تابو 

 لتأمين الأراضي عالةانون، بل هي تحتاج إلى سياسات فلقتكفي معالجتها بتوفير الضمانات النظرية في ا
 إلى كما أنها تحتاج).  ية التي تعاني قصوراً في تلبية الطلبموليس فقط ضمن القطاعات الرس(سكن المعدة لل

لة في إطار مناطق جغرافية محددة بل دوالت حيث لا تنحصر مساعدا الطلب بموازنة بين دعم العرض ودعم
والتي (لاجتماعية الأخرى ءم مع دخلهم واحتياجاتهم ايتلا أيضاً حرية اختيار المسكن بما ينتترك للمستفيد

و هادف لتحسين موارد دخلهم ألي امى قدرتهم من الاستفادة من مرونة قطاع الاقتصاد غير الرسلتنعكس ع
 ).نفقاتهمتوفير 

 
المؤشرات ( عام كل بالعمل على جمع معلومات دقيقة عن أوضاع السكن بشدءلب ابجي امك 
ي المستقبل على سياسات الدولة الإسكانية بهدف ترشيد سة منعكسات هذه المؤشرات ف دراوأيضاً) الحضرية

 .انيكالاستثمارات المباشرة في القطاع الإس
 

 ةمهورية اللبناني  الج-باء
 

  )٤٥(لإنجازات ومعوقات التنفيذا: زةيامهجّرين وضمان الحودة الع
 

 الةاسة حدر
 

 حرباً شرسة، اختلفت ١٩٩٠أكتوبر / تشرين الأول١٣ و١٩٧٥ابريل / نيسان١٣نان ما بين بل دهش 
نت من أعنف ما يمكن أن كاارسات العسكرية بمستويات شراستها، وحدّدت بالتالي جولات قتال مملا اهخلال

عات من معارك استخدمت خلالها مختلف الأسلحة التدميرية، وأدّت إلى خسائر بشرية فادحة من مجتمتشهده ال
ديد من علا مدن ورت أحياءارب ثلث عدد السكان، ودمّ، وشرّدت ما يقفلولأقتلى وجرحى ومعاقين بمئات ا

لطويلة إلى ارب حوقد أدت فترة ال.  م يتبق من بعضها سوى أكوام من الركامل يتلا )٤٦(بلداتال ورىالق
 من جولاتها المدمّرة، التي طالت كل المناطق اللبنانية وكل ةلوع كل جم ،نيرالتزايد المستمر بأعداد المهجّ

اللبنانيين والمقيمين  وقد حرمت هذه الأعمال العسكرية المواطنين.  ها الوطنل منة التي يتشكالطوائف الديني
 هقن أرزاامض ،هتحق الإنسان بالحياة، اختيار مكان إقام(ة يساننقوقهم الإح لك نم على الأراضي اللبنانية

 )....وأملاكه
 

اجهت تحقيقها، على كافة المستويات ين والصعوبات التي ورل دراسة الحالة خطة عودة المهجّوانتتو 
 .التهديد التي طالت ضمان الحيازة السكنية في لبنان مع توضيح لحجم هذه المأساة وأشكال

 

                                           
 . ه الدراسة السيد سامي نجا عجم، والآراء الواردة فيها هي آراء المؤلف وليست بالضرورة آراء الإسكواذه عدأ)  ٤٥( 

 قرية وبلدة تضررت خلال ٦٣٣نا للمهجرين، وجدكزي ي تستفيد من برامج الصندوق المرلتاجعة أسماء القرى ارم عدب)  ٤٦( 
 .الحرب
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 سود لمأساة التهجيرلأ اريخاتلا  -١
 

إلى تقسيم العاصمة ) ١٩٧٦-١٩٧٥(سنتين الب حركرية خلال ما عُرف بسعلا كرندلاع المعاا ىدّأ 
 الغربية وبيروت الشرقية؛ وقد تخلّل هذه الفترة تهجير عشرات الألوف من الأسر بيروت: بيروت لشطرين

نفسية أو ) خطوط التماس(من منطقة إلى أخرى على أساس الانتماء الطائفي أو السياسي أو لاعتبارات أمنية 
 ".المعادي "ط حيلم ا من ضغوطاتً ا تخلّصأو
 

 :خ التهجير في لبنانتارياسية في توقف عند ثلاث محطات أس ن،١٩٨١ و١٩٧٧ نيب ام 
  الزعيم كمال جنبلاط؛لايتغا -١

  الوزير طوني فرنجية؛لايتغا -٢

الشريط ب فا عُرمل اهؤاجيرها لسكان العديد من بلداته وقراه، وإنشه وتن إسرائيل لجنوب لبناحايتجا -٣
 .يودالحد

 
 لبنان وصولاً إلى  جبلقسم من فشمل الجنوب و١٩٨٢جتياح الإسرائيلي للبنان في العام لاا امأ 

 فقد به من خسائر بشرية وتدمير هائل للممتلكات والبنى التحتية، العاصمة بيروت؛ وهو إضافة إلى ما تسبب
 جبل لبنان وينفجر صراع منب سحليعود وين ،دى الحدوصقأ ىلإغذى التناحر الطائفي في مناطق الاحتلال 

ت وتدمير عشرات البلدات والقرى بشكل كلّي أو ائلامن العائجه تهجير عشرات الألوف نتدموي كان من 
لقوات اللبنانية اين ب، ١٩٩٠ و١٩٨٩جولة العنف الأخيرة من الحرب في لبنان، عامي ل لع و. جزئي

لدات  ب في العاصمة وبعضصةخا لأكثر تدميراًواس شر، كانت الأنوعميشال  العماد والجيش اللبناني بقيادة
 . ي أمن تهجيرالجبل؛ وأنتجت حالات

 
 ستة عشر عاماً من الحرب بمختلف طوائفهم ةفإن مأساة التهجير طالت اللبنانيين طوال فتر اذكهو 

 .ياسية ومناطق إقامتهمس المالدينية وتياراته
 

 : مسائلثلاث ىلشارة إلإ اقىتب 
 
 وأدّت إلى  واستمرت خلالها،١٩٧٥ت قبل حرب انعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان كلاا نإ -١

 .تهجير العديد من السكان، إضافة إلى حالات الإبعاد أو التهجير القسري الأمني، خاصة من الشريط الحدودي
 
ين وللمنازل المصادرة رهجّلمر لأعداد امتسيد المازتلاب ترة الزمنية الطويلة للحرب، ساهمتفلا نإ -٢

 بهم، وهذه الفئة صةخا ا منازل ليؤسسوا أسراًرو صاد حيث أن بعض أبناء المهجّرين قدي،بشكل غير قانون
 ".لأسر المتفرعةاب" نتناولها فيما بعد 

 
ى إلا ض أهاليهعببية، دفع فيرلا قصادية خلال الحرب، ولا سيما في المناطتلاقاور الأوضاع هدتن إ -٣

ادرة أملاك الغير وقام بمصات، رصة عمل أو للمشاركة بالأعمال العسكرية بإطار الميليشي فعن النزوح بحثاً
 .تأميناً  لسكنه

 
 تحقيق العودة: ات الأولى لحل قضية المهجرينردابملا  -٢
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ي ف" لطائف ااقتفلا "تضياسي التي أفسلا لحلقضية المهجّرين محوراً أساسيا بإطار مناقشات ا تلكّش 
ض لبنان واحدة لكل أر: "طني الوي المبادئ العامة لوثيقة الوفاق ف؛ فقد ورد١٩٨٩أكتوبر /رين الأولتش

لا يجوز فرز فن، وجزء منها والتمتع به في ظل سيادة القان اللبنانيين، فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي
 ". ينوط تلا تقسيم ولاو تجزئة ء كان ولاللشعب على أساس أي انتما

 
جتماعي والطائفي الحجم الكبير لقضية المهجّرين، وأسبابها المتداخلة ما بين السياسي والا ضَرفَ 

الاقتصادية، وية سيموغرافية والسكنية والاجتماعية والسيادوالاقتصادي، وكذلك نتائجها المختلفة على الصعد ال
 .تعاطيا وطنياً متناسباً مع حجم المشكلة

 ة القانونية جلاعملا )أ(
 

هجّر، حيث نجد مثلاً  ي تعاطت مع قضية المهجّرين تعريفاً دقيقاً للملت المؤسسات الرسمية اطِعت مل 
 وزارة شؤون ىعنتُ: "ية، تحديدا لعمل الوزارة المذكورةنفي قانون إنشاء وزارة المهجّرين، المادة الثا

ين حصلبنانية كافة وبتأمين عودتهم إلى مناطقهم وقراهم وتالق اطن المهجّرين في المنوؤش عيمالمهجّرين بج
 كافة وتمكينهم من الاستقرار في أماكن اقامتهم والمساهمة الاقتصاديةية وأوضاعهم من النواحي الاجتماع

ل لبناني أو مقيم ك"لمهجّر لنا إعتماد تحديد منهجي لو حاولى حت و".  حقوق المواطنية وواجباتهايالكاملة ف
ه  سكن لبنان إضطر نتيجة ضغط الاعمال العسكرية أو الأمنية أو الضغوط النفسية الى ترك مكانرض الىع

لما أمكن تصنيف المهجّرين ضمن فئة واحدة لجهة ظروف تهجيرهم أو " والسكن في منطقة أخرىالأساسي 
 لو تناولنا مافي قيداًتعر كثاد الصعوبة وتصبح أها؛ وتزد المناطق التي هجّروا اليية فيلجهة أوضاعهم السكن

 : بالتاليجدفن.  المصادرين لأملاك الغير
 

في المناطق التي هُجّروا منها ) تملك، إيجار(زة سكنية متعون بحيان يترين الذيجّهملا )أ( 
 ؛)الأصول(
 

 ؛)الفروع(جّرة متفرعة هم رسأ )ب( 
 

 ين غير المهجّرين؛حزانلا )ج( 
 

 .تحقيق ربح مادي أو لتحسين ظروفهم السكنيةف بهدر ن لأملاك الغييرداصم )د( 
 

لدولة بداية الى الحل القانوني، حيث أن ياً، لجأت احصائمعطيات المعقّدة وغير المحددة إاله ذه نمض 
مايو /رايأ رهشياً وضمن القوانين المعمول بها، فكلّفت قوى الأمن الداخلي في رالملكية الفردية مصانة دستو

ممتلكات الغير، إلا أن هذه ي ضاء اللبناني وإخلاء الأسر المقيمة بشكل غير قانوني فقلم اكاأح تنفيذ ١٩٩١
 .ارات سياسية واجتماعية وإنسانية فشلت لاعتباولةالمح

 
 ة السياسيةجلاعملا )ب(
 

المهجّرين وإيجاد الحلول  ةيضق ةين وزير دولة لدراسي تعتبين فشل الحلول الاحادية الجانب، تمّ امدعب 
. مرحلة الدراسات وصولا الى حيّز التنفيذي سبة لها، غير أن عوامل سياسية واجتماعية حالت دون تخطانمال
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 )٤٧(ء وزارة شؤون المهجّرينا تبلور إهتمام الحكومة اللبنانية بحلّ قضية المهجّرين وذلك عبر إنشبعد ذلك
وتنفيذ خطط الوزارة لتأمين عودة المهجّرين الى أماكن ويل تولى تمي يذلا )٤٨(مهجّرينللي كزوق المردنصلاو

 .إقامتهم التي هُجّروا منها
 

                                           
 .١٩٩٣ناير ي/يناثل كانون ا٤ تاريخ ١٩٠ رقم ونانق)  ٤٧( 
 .١٩٩٣ير ناي/ كانون الثاني٤ تاريخ ١٩٣ رقم ونانق)  ٤٨( 
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  ٣١٩٩ عاملالتهجيري في بداية ا عقاولا  -٣
 )المركزي للمهجّرين قودنصلإنشاء وزارة شؤون المهجّرين وا يخارت(

 
 وزارة المهجّرين بداية من ان مهامها تشمل حوالي تسعين الف أسرة مهجّرة، منها سبعين تقلطنإ 

سة وأربعين ألف أسرة يشغل أفرادها مالف لأسرة يُفترض عودتها الى أماكن سكنها الأساسية، من بينها خ
 .)٤٩(كل غير قانوني بشنساكم
 

 : الجهود على محورين أساسيينزتكّرت دقو 
 

وهذه المسألة .  ل تأمين عودة السبعين ألف أسرة الى أماكن سكنهم قبل التهجيروانتيو :الأول روحملا 
لترميم، ة، احلاصالم(تتطلب فترة زمنية طويلة لمعالجة قضية العودة وخصوصية كل حالة على حدة 

 ). لتحتية انىلبالإعمار، ا
 

ر قانوني من قبل الخمسة وأربعين ألف ل غي قضية الأملاك المشغولة بشكجلاعيو :الثاني روحملا 
 ).تأجرونسمالكون، م(أسرة وإعادتها إلى أصحاب الحق فيها 

 
ما يصطلح  ةجلاعمل لملتقديرية، بدأت وزارة شؤون المهجّرين برامج عاات يساس هذه المعطأ ىلعو 
ها الوضع المالي مع ل في، وهي بالواقع مشاكل عديدة متشابكة ومعقدة يتداخ"لة المهجّرينشكم "تهميعلى تس

 .السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي والأمني
 

الأساسي ان تبدأ مسيرة الحل، بما هو متوفر ومعروف، لأن هذه المشكلة الإنسانية  لهاجسا ناكو 
ها، كما يفترض المنطق العلمي، عدالشاملة والدقيقة ليصار من بات طيمعالظر إستكمال جمع تنت لا ،ةمخالض

 .وضع خطط التنفيذ الدقيقة والشاملة وبرمجتها
 

 جية عمل الوزارة والصندوقيتارتسا  -٤
 

 نيرجّهرة حلّ قضية المهجّرين، بدأت وزارة شؤون الموبضر ا إلى القرار السياسي الوطنيدانتسا 
ي شاغلقامت على تحديد أولويات لإخلاء ل لمهجّرين بوضع استراتيجية عمزي لركلم ااون مع الصندوقعتلبا

سي بتوفير مستلزمات اأملاك الغير بشكل غير قانوني يمكن تلخيص دوافعها وأهدافها، إضافة إلى الهدف الأس
 :ا يليمك برالعيش المشت

 
ية، لأهداف اقتصادية  ما يُعرف بالواجهة البحريف ةينبلأاوإخلاء شاغلي المساكن : وتريب يف )أ( 
 والسفارات؛) إدارات عامة، مؤسسات تربوية(امة  الع وسياحية، وكذلك أبنية المؤسساتيةواجتماع

 
 عبادة، أراضي ر دو،مساكن(إخلاء شاغلي أملاك الغير بشكل غير قانوني :  لبنانلبج يف )ب( 
ها، منوالمهجّرين ) المصادرين(مين يمقالن قيق مصالحات فيها بيحت نكميفي القرى والبلدات التي ) زراعية

لقرى التي لم يترافق مع تهجير أهاليها سقوط ضحايا يحول دون إجراء ها ادون صعوبات كبيرة، بمعنى أن

                                           
 .٥، ص ١٩٩٤، ينجرمهلدولة في حل قضية الا ةسايس شؤون المهجرين، رةزا و )٤٩( 



 

 

-٣٨-

، مما  معزولةيروغ  بشكل تكون فيه مترابطة جغرافياًتلداب؛ كما تمّ إختيار هذه القرى والةالمصالحات والعود
 .مان النفسي للعائدينالأ ومنلأ أعلى مستوى من اريوفّ
 

رين ألا وهو توفّر التمويل اللازم لدفع تعويضات الإخلاء لمهجّالمعيار الأساسي لتحقيق عودة ا ىقبيو 
بنى التحتية ورفع الأنقاض من القرى لع اي، وتنفيذ مشار)مساكن، دور عبادة(والترميم وإعادة الإعمار 

 . ياًلك وأ ايئزجالمدمّرة 
 

 خلاءات القسريةيذ الإفتنة ليآ  -٥
 

عملية تنفيذ الإخلاءات القسرية بنمط ومصدر التهجير اللذين يحدّدان وضعية الشاغل لأملاك  طبترت 
مصدر (ان إقامته الأصلية كي مفهجّر أو غير مهجّر، عنده حيازة سكنية م امإ – أي الشاغل -الغير؛ فهو
نه من الشريط  ار قرار العودة أو لم تتم، أوكناً، تمّت المصالحة في قريته وصدسم كلميأم لا ) التهجير
وكل من هذه الوضعيات تفترض معالجة معيّنة، إن على صعيد تنفيذ الإخلاء وإن لجهة التعويض .  الحدودي
 .الذي يُقرر للشاغل المادي

 
 :سؤولة عن التنفيذ فهي ثلاثم التلجها اماأ 

 
 ؛)يرالوز(تُصدر قرار الإخلاء  يترين الجّهملة ارازو )أ( 

 
رئيس هيئة الصندوق (شاغل ض للمهجّرين الذي يقرّر قيمة التعويللق المركزي ودنصلا )ب( 

 ؛)المركزي للمهجّرين
 

 بداية من وضعية قتحقللداخلية التي مهمتها الأساسية ااؤون المهجّرين في وزارة ش ةيرس )ج( 
 .هلعقار المصادر لصاحب الحق فيض، وتسليم اويتعالعد دفع ب ،ر الإخلاءارق ذيفالشاغل ثم لاحقاً تن

 
تعادة صاحب الحق لأملاكه أو إيجارته، وعلى دفع تعويض مالي ن إسالإخلاء على مبدأ تأمي موقيو 

ً ودون تعويض للشاغل في احدى .  ن سكنه بشكل قانونييللشاغل لمساعدته على تأم ويُنفذ الإخلاء قسرا
 :تاليةلا تلااالح
 

 ؛١٩٩٠ر وبكتا/ تشرين الاول١٣لما بعد  يعود رةادمصال خيارت)  ١(  
 اً؛ عامعمره أقل من ثلاثينو بازع)  ٢(  
 .و مستأجر لمسكن بحيازته في منطقة العقار المصادرأ كالم)  ٣(  

 
 رجأتسيفذ الإخلاء بحق المهجّر الذي لم يصدر قرار العودة الى قريته، أو بحق مهجّر يملك أو ني لاو 

ستفيد من تعويض إخلاء يفوق  يلمهجّر من الشريط الحدودي فكان اما  أ.رلغي ابل قمسكنا مصادراً من
 ).قبل تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي(ه من المهجّرين  غيرتعويض

 
 :إما فهي ات الإخلاء التي يصدرها وزير شؤون المهجّرينرارق امأ 
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 خلاء فردي؛ إ رارق - 
 .ء جماعيلارار إخق - 

 
ى، يتقدم صاحب الحق باستدعاء لوزارة شؤون المهجرين يطلب فيه العودة إلى ملك الة الأولحلا يف 

أمني مع الشاغل، تُحيل  تقوم سرية شؤون المهجرين بإجراء تحقيق.  أو مأجور مشغول بشكل غير قانوني
اء جربإة الوزارو ق من الصندونويعامتتحوله الى الصندوق، فيقوم محققون اج لتيانتيجته الى الوزارة، 

والصحي، وكلها عوامل ادي ضعه التهجيري والاجتماعي والاقتص وتحقيق اجتماعي مع الشاغل، بهدف تبيان
 .مني والاجتماعي، يصدر قرار الإخلاء الفرديلأً  على التحقيقين، ااءبن و. محدّدة لقيمة التعويض

 
لب هذا الأمر تطوي؛ هاملكا بو قريةأ ةإخلاء منطق لمشي و حالة قرار الإخلاء الجماعي، فهيف امأ 

وتبدأ .  والمهجّرين) المصادرين( المقيمين  بينتحضيرات وجهوداً خاصة تهدف أولً  الى تحقيق المصالحة
الحة وتحديد شروطها، التي صالم ع لجنة العودة ولجنة المقيمين، لمناقشة آليةمالخطوة بلقاء ممثل الوزارة 

البشرية والمادية ر لتي عرفتها خلال الحرب، ومدى حجم الخسائاكل امشلل اًعبتيبا بكل قرية خاصة تقرتبقى 
الصلح، ( أن أسس هذه المصالحات تبقى بإطار العادات العشائرية التي تحكمها  غيرالتي لحقت بها؛

 الجماعي،  الإخلاءق المصالحة وشروطها، يصدر قراريحقتعد   ب).المسامحة، التعويض لأهالي الضحايا
 المركزي للمهجّرين دفع التعويضاتق لمنازل لأصحاب الحق فيها، ويتولى الصندويم اسل تيخارت دويحد
 .ستحقة قبل موعد الإخلاءالم
 

 لمهجرينلات التي يدفعها الصندوق المركزي ضيوعتلا  -٦
 

 مليار ٨١٤،٥دره ق اًدامإعت) المادة الثالثة (١٩٩٤و يما/ر أيا١٨ تاريخ ٣٣٣قانون رقم لا صصخ 
 التي حدّدت يرمعايالوكلة إليه وإذ نتناول سريعا لمندوق المركزي للمهجّرين لإنجاز المهام اانية للصبن لرةلي

و أكثيرة، نجد ترابطا ما بين الإخلاء والترميم  تعويضات الإخلاء والترميم وإعادة الإعمار، فلأنه في حالات
 .نه والإعماريب
 

ة لا عن الشقة المصادرة وبالتالي فمن سرة المصادرللأص خص أن تعويض الإخلاء مىلإ ةيادب ريشن 
 .الإخلاء للشقة الواحدةويض كن ان تستفيد أكثر من أسرة من تعممال
 
 ٢٠٠١–١٩٩٣ ةرتف )أ(
 

 مليون ليرة لبنانية للأسرة الواحدة؛ أما ١٢ مليون ليرة لبنانية و٧،٥ما بين : ت الإخلاءاضيوعت )١( 
  مليون ليرة لبنانية؛١٢ان حكما ط الحدودي فكيرشلأسرة المهجّرة من الا ضيوعت

 
  مليون ليرة لبنانية كحدّ أقصى للشقة الواحدة، تُدفع على دفعتين؛١٦،٥: ميمرتلا )٢( 

 
المساحة القصوى للمسكن ( مليون ليرة لبنانية كحدّ أقصى للأسرة المهجّرة ٣٠: إعمار ةداعإ )٣( 

على ثلاث دفعات بحسب النسب  التعويضات ذه هزعتو.  الأسر المتفرعة ىلافة اضإ) ٢م١٥٠
 .، تبعاً لشروط تنفيذ الاعمال٢٠لثة ، والثا٤٠، الثانية ٤٠ى وللأا: ةليالمئوية التا
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 ٢٠٠٣–٢٠٠١ ةرتف )ب(
 

 ٩٤٦ ارة لإنجاز مهامها بقيمةزالو  المبالغ التي تحتاجها٧/٨/٢٠٠٠ تاريخ ٢٤٢قم رلقانون ا ددّح 
 مليار ليرة ٤٥٠لغ إلى مبينة اللبنانية العامة فرضت تخفيض هذا الأوضاع الخزن  أيرغ.  ليرة لبنانية رايلم

ير والقواعد ي؛ وهذا ما أدى الى تغيير المعا١٦/٨/٢٠٠١ تاريخ ٣٦٢ بموجب القانون رقم وذلكلبنانية، 
 :ت كما يليلتي أصبحتحديد قيمة التعويضات، اوين قالمعمول بها لجهة تحديد المستح

 
 يون ليرة لبنانية؛ مل٧،٥: إخلاء ضويعت )١( 
  ملايين ليرة لبنانية؛٨: الترميم المنجز ضيوعت )٢( 
 . مليون ليرة لبنانية٢٥: عادة إعمار للأسرة المتفرعةإض ويتع )٣( 

 
، ٣٥ار مجلس الوزراء رقم رر قدوبناء على طلب وزارة شؤون المهجّرين ص ،٥/٩/٢٠٠٣ يفو 
الأسر المستفيدة من تعويض الإخلاء بمساحة الشقة ر جديدة للتعويضات أبرزها ربط عدد يياعم امحدد

 قد ب ملايين ليرة لبنانية للأسرة، لا سيما وان الجنو٧،٥المصادرة، واعتماد تعويض إخلاء موّحد بقيمة 
، )ل. مليون ل٣٠ ( الإعمارحدة تستفيد من تعويض إعادةا بوة، وتحديد الأسر المتفرع٢٠٠٠تحرر منذ العام 

طلب ه ال الحق بالشقة المتضررة قبل تقديمحبهة الترميم المنجز، أي الذي قام به صاالمعايير لجد ديتشو
مهندسي الوزارة والصندوق على الشقة  لوزارة شؤون المهجّرين، وبالتالي قبل إجراء الكشف الفني من قبل

 .رةرمتضلفي حالتها ا
 

دة الإعمار، نتناول أبرز أبواب رميم وإعالتوا ءلالدفع تعويضات الإخ ةدمتعمذه المعايير الهر طابإ 
 . ٣٠/٦/٢٠٠٣نشائه ولغاية يخ إصندوق المركزي للمهجّرين منذ تارالإنفاق 

 
 تعويضات الإخلاءات )  ليرة لبنانيةرمليا( الصندوق المركزي للمهجرين تاعوفدم

  ومشاريع البنى التحتيةرعماالترميم والإو
 

             الفترة
 
١٩٩٧-١٩٩٣ ة ذفنالمم اهملا  ٢٠٠١-١٩٩٩  ٣٠/٦/٢٠٠٣ -٢٠٠٢ عومجملا   

 القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة ددعلا
 ٦٠٠،٢ ٧٧٢٥٠ ٧،٢ ٩٧٥ ١٧٢،٥ ٢٤٦٦٩ ٤٢٠،٥ ٥١٦٠٦ )أ(تاءلاخإ
 ٦٥٤،٤ - ٣٨،٢ ٤٠٤٦ ٣٣٥،٥ ٥١٠٠٨ ٢٨٠،٧ ٣٢٧٥١ )ب(إعمارو ميمرت
 ٢٩٢،٤ ٤٩٨ )ج(٢٣،٥ - ٢١٥،٧ ٢٩٣ ٥٣،٢ ٢٠٥  التحتيةىنبليع اراشم
 ١٤٤٧ ٦٨،٩  ٧٢٣،٧  ٧٥٤،٤  عومجملا
لمبالغ التي صرفها ا عومجم

)ه(٧٧٧،٢ )د(الصندوق على كافة مهامه )و(٩٤٥،٩  )ز(١٠٦،٩   ١٨٣٠ 
 .د تفيد عن عدد الأسر المستفيدة من تعويضات الإخلاءادعلأا )أ( 
 .إعادة الإعمارد تفيد عن عدد الدفعات للمستفيدين من تعويضات الترميم وادعلأا )ب( 
 .ات مالية مستحقة لمشاريع تمّ تلزيمها سابقاًمازتلا )ج( 
 –مصالحات  -ةيحتت ىنب –بادة ع رود –نقاض أ عفر – رامعإ – ميمرت –إخلاءات : إنفاق الصندوق المركزي للمهجرين هي باوبأ )د( 

 . واجهات الأبنيةميمرت
 .١٧٧ص ، ١٩٩٧-١٩٩٣ازات جنمهجرين، الإن ال شؤورةازو )•( 
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 .٢٧، ص ٢٠٠٢ في لبنان، الإسكوا، مئلاملاهلية حيازة السكن أفقدان :  يضون أحمد أمينب )و( 
 ).٣٠/٦ (٢٠٠٣–٢٠٠٢ت ازاالإنج: لصندوق المركزي للمهجرينا )ز( 

ر ديليتجاري، أو منطقة سولا توريلإشارة إلى أنه بالنسبة للإخلاءات التي تمّت في وسط با ىقبت 
، فإن الشركة نفسها قد تولّت دفع تعويضات الإخلاء لشاغلي الأبنية الواقعة ضمن منطقة ١٩٩٤خلال العام 

عملها، متعاونة مع الصندوق المركزي للمهجّرين للإستفادة من جهازه البشري وخبرته في إطار الإخلاءات 
ي  أنانية ليرة لب٣١٨،٧٥٧،٣٧٥،٠٠٠بلغت كلفتها و ةرسأ ٢١٠٦٣ملت هذه الإخلاءات  شقد و. القسرية

تفعة برغبة الشركة في رالم وتُفسّر هذه التعويضات.  نية للأسرة الواحدةا مليون ليرة لبن١٥،١٣توسط بم
 . زمنية ممكنة نظراً لإرتباطها بمشاريع محدّدة مواعيد تنفيذها ةرتنفيذ الإخلاءات بأقصر فت

 
 مشروع حلّ قضية المهجرينفيذ هت تنجاو يتلت ااقوعملا  -٧

 
الموضوعية الخاصة بحجم المهجّرين، على ومجموعة من العوامل السياسية والمالية  تعطاقت 
فعلى المستوى السياسي المؤسساتي، .  نلآا لديموغرافي والجغرافي، لتبقي المشكلة قائمة حتىاين دالصعي

ذ، وهي فّتن نها تراقب وأحياناً أرضفت مؤسسة ينالكته، وهسايسو ر لتوجيهات الوزياًهنالك وزارة تعمل تبع
 المرجعيتين، انطلقت ناتيهفمتى وُجد التناغم السياسي بين .  س الوزراءلخاضعة لسلطة وصاية رئيس مج
 ازما كلّف الوزير وليد جنبلاط الصندوق المركزي للمهجّرين بإنجدنعمسيرة العمل بزخم كما حصل 

ة المناطق خاصة في جبل لبنان نجاز المهام في بقي لإرةزارّغت الو وتف١٩٩٤م بيروت عاالإخلاءات في 
 ).أقضية الشوف وعاليه وبعبدا(
 

رب وكارثة التهجير، حلافقد بيّنا ان منطقة في لبنان لم تسلم من ويلات  في،اى الصعيد الجغرلع امأ 
ل التقنية ائوسالشرية و البالكادرات نمؤت نهذه المشكلة اة مما حتّم على المؤسسات التي تتولى معالج

 جلسماستثنيت محافظة الجنوب بعد تكليف (للبنانية التي تمكّنها من العمل على كل الأراضي والإدارية ا
 ).١٩٩٤و ايم/ أيار١٨ تاريخ ٣٣٣ون ناقالجنوب معالجة الأوضاع التهجيرية فيها بموجب ال

 
ي يتطلبها، التعاطي مع لت اودالجهإلى رض، إضافة ف نيرجّالحجم الديموغرافي الكبير للمه نأ مث 

 .ئم بأوضاع أفراده الاجتماعيةاواهره لجهة النمو والحراك والتغير الدظ
 

ساسي في كيفية تأمين التمويل الهائل الذي يتطلبه حلّ مشكلة المهجّرين المركّبة  الأقالعائ ىقبيو 
، تصبح شبه مستحيلة في ظل الأوضاع المالية ةمخض ةيمكانات مال إومترتباتها، وكلها تفترض توظيف

لاثين مليار ث الةتفاقم عاماً بعد عام والدين العام تخطّى عتبيللدولة حيث العجز المالي في الموازنة العامة 
 .قات المؤسسات العامة ومن بينها الصندوق المركزي للمهجّرينفن وهذا ما يفرض تخفيض.  دولار اميركي

 
ج المعوقات تحت عناوين التفيذي المباشر، فيمكن إدراد عيلى الصى العام، أما عوتسملا ىلع اذه 

 : أن يعني ذلك عدم تداخلها الموضوعينعامة مستقلة دو
 

لواقع الى عدم انتظام في توفير ا يع المالية العامة التي سبق وتناولناها، وأدّت فاضولأا )أ( 
 العودة؛ط المتطلبات المالية لتنفيذ خط

 
الاتفاق السياسي في ة طو خت مباشرة لا سيما في الفترة التي تلهااتزنا وتوالسياسية ىوقلا )ب( 
 الطائف؛
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 ىلل واضح، خاصة لجهة الإخلاءات القسرية الهادفة إك بشةعايير المعتمدة لم تكن محددملا نإ )ج( 

يل يحصل على تأج نمو يرخلاء القسلإقيمة تعويض الإخلاء، من ينفّذ بحقه ا: ضمان الحيازة السكنية
 وضمن أية شروط؟ ، ءخلالإل
 

 يعني هذا إغفال الحالات الاجتماعية أو عدم إعطائها أي وزن عند معالجة أوضاع نأ نود )د( 
 دفع تعويض إخلاء للأعزب، دون الثلاثين مدعفإذا كانت قاعدة العمل تنص على :  غير القانونيلشعاالإ

ه دون تعويض؟ تم إخلاء يهل؟  خلال الحربتلا قاندلوالً لاخوته والايعم ناعاماً من عمره، فما العمل إذا ك
 .هذا النحو حكماً لم تجر الامور على

 
 :ق عدة أهداف أبرزهايتحق طلاقة العمل السريعة الىنا تعس 

 
 المساكن المشغولة بصورة غير قانونية وتسليمها لأصحاب الحق فيها؛ ءلاخإ )أ( 
 .انبننها في مناطق جبل ليصحتو ةشروط العود ريفوت )ب( 

 
لوطني ويشكّل الدعامة الرئيسية ايق العيش المشترك، الذي يجسّد الوفاق شرطان أساسيان لتحق ناذهو 

يات إحصائية لو توفرت بشكل طعمولهذا بدأ التعاطي مع مشكلة المهجّرين دون امتلاك .  لوحدة الوطن
تحديد الأولويات، تقدير الاحتياجات : ط العودةطخ ذيفنوضع وتد علمي وموضوعي، لساهمت إيجاباً عن

 . جهة أخرىنء ملتنفيذ تبعاً للامكانات المالية من جهة، والتناغم ما بين الترميم والإعمار والإخلاوبرمجة ا
 

نت النتائج نفسها فيما لو إعتمدنا أولوية الترميم والإعمار اك هل:  ما تقدم بالسؤال التاليرصتخنو 
جتماعية والاقتصادية عن الأسر و سنتين؟ إن غياب هذه المعطيات الاأ نةس ءات المساكن لفترةلاخإلنا جّأو

 :ينبة لأملاك الغير، لم يوفر إمكانية المفاضلة رالمصاد
 

ويضات إخلاء للأسرالمهجّرة وغير المهجّرة، بهدف تنفيذ أعلى عدد ممكن من عت عفد )أ( 
 ؛)صل فعلاًح ام اذوه (نةالإخلاءات وبأقصر فترة ممك

 
مصادرين، غير ليل الإخلاءات فترة تكون بمثابة مهلة لولوية للترميم والإعمار، وتأجلأاء طاعإ )ب( 

ن المهجّرين م مقانوني، ومن ثم يتم إخلاءهم دون تعويض، ويعود قس شكلبالمهجّرين، لتأمين مساكن لهم 
 ؛إلى مساكنهم التي تمّ تأهيلها

 
ن المستأجر ين التي ترعى العلاقة ما بيانقوال دهارهم مسألة تحدّوجأم يفق المستأجرين وقح نا )ج( 

للمنازل المصادرة  دهاارب عدة قوانين للإيجارات، حيث تطرقت بعض موحوالمالك؛ وقد صدرت خلال ال
 فعباعها لضمان حقه القانوني في إستمرارية عقد الإيجار، كأن يدتإ وحددت الطرق التي على المستأجر

ن ًعزام بهذا النص، لا عجزا تللااب )٥٠(قم عدد من المستأجرينم يلو.  رالإيجوية من قيمة ا نسبة مئللمالك
 تدنى سعر صرف ١٩٨٨ و١٩٧٦ما بين ( وهي كانت متدينة جداً  نتيجة التضخم المالي ،ةيداملتحمّل قيمته ا

 : ، إنما يعود ذلك الى)يكمير مرة مقابل الدولار الأ٢٥ اللبنانية حوالي ةاللير
                                           

إدارة الإحصاء المركزي، : المصدر.  ١٩٩٧ في المائة عام ٤٥يها كانت المستأجرين بين سكان بيروت وضواحة سبن)  ٥٠( 
 .٤٥، ص ١٢ت إحصائية العدد راسا، د١٩٩٧ية الأسرة نازمي



 

 

-٤٣-

 
 دم إطلاعهم على تلك القوانين؛ن خارج الأراضي اللبنانية وعيرجبعض المستأد جوو )١(  

 
انونية المطلوبة خاصة في ظل لق ااتلقيام بالإجراءوبة اعصو ةملمؤسسات العا اللش )٢(  

 قال من منطقة الى أخرى؛تلان اكلشاخطوط التماس وم
 

سي فيعود برأينا الى يأس المهجّرين من العودة الى مأجورهم، بعد مرور يلرئالسبب  اماأ )٣(  
ي تلال احلة على تهجيرهم، واستمرار الأوضاع العسكرية والسياسية على ا سن١٥ أو١٠

 كانت عليه وقت التهجير؛
 

المهجرين /فئة من الملاكين بإعادة تأجير شققهم السكنية رغم احتفاظ المستأجرينم ياق )٤(  
  القانوني في استمرارية عقود إيجاراتهم؛محقهب

 
اض وبنوا عليها أر مشكلة المهجّرين الذين صادروا إلى هذه المسائل القانونيةف ضاي )٥(  

ة من تحضيرات واتصالات يركب داًهو جهم تتطلب عملية إخلائثيح ،ةيمساكن غير شرع
 .)٥١(سياسية ومفاوضات لتنتهي بكلفة مالية عالية جداً

 
 لا بد من للإشغال غير القانوني والجوانب القانونية،  التشابك ما بين المعالجة التي اعتمدتراطإبو 

التوقف عند الحالات التي لجأ فيها عدد من أصحاب الحقوق الى القضاء، لاسترداد عقاراتهم المصادرة من 
رة أملاك الغير ومنعه من التمتع ادمصة نصوص القانونية لجهلا قيبطقبل المهجّرين؛ فالقضاء يقوم على ت

إخلاء عدد لا بأس به من بضت قا، لذا كان من الطبيعي صدور أحكام قضائية هوالتصرف بحقه في
؛ وقد نفذت بعض هذه الأحكام بحق المصادرين الذين عادوا ولجأوا )رينجهممهجرين وغير (المصادرين 

 الاستفادة من تعويضات الصندوق المركزي همولتخصدار قرارات إخلاء جّرين لإإلى وزارة شؤون المه
  تاريخ ٣٥صدور قرار مجلس الوزراء رقم ادت هذه المشكلة لتطرح مجدداً بعد  عقدو.  للمهجرين

 . لات وأسبابهاحادون تمييز بين ال" إلغاء التعويضات للذين تركوا المسكن"فيه  درو ثحي ٤/٩/٢٠٠٣
 

 )٥٢(حجم الأعمال المطلوبةل يلاحال عضولا  –٨
 

الجة وزارة شؤون المهجّرين والصندوق المركزي للمهجّرين الكثير من المهام المطلوبة لمع تزجنأ 
ر المنفّذة ليس بالقليل وما زال يتطلب الكثير من الجهود يغ لماعلأتهجير في لبنان، غير أن حجم االمشكلة 

حات الحرب في لبنان؛ وسنحاول تحديد ما قن صملمالية لإنجازه، لنتمكن من طي صفحة سوداء اوالإمكانات 
 : للمهجريني ندوق المركزام المطلوب إنجازها من وزارة شؤون المهجرين والصهملأمكن من ا

 
 : رى والبلدات ولم يبق منها سوىلق ايةمّ إنجازها في غالبت دقو ،حاتلاصملا -١
 

                                           
ا خلال الحرب على أملاك الدولة، وذلك لإستكمال مشروع هديخرا إخلاء منطقة الغدير وهدم البيوت التي تم تشي مؤى جر )٥١( 

 ).٢٧/٩/٢٠٠٣(لبنانية  ةريل يالمليارلجامعي وبكلفة ناهزت  االبناء

 .مهجرينلي لزلباحث بإحتساب المبالغ المذكورة في هذه الفقرة إستنادا الى محاضر الصندوق المرك اامق)  ٥٢( 



 

 

-٤٤-

 قضاء بعبدا؛/انوفرسلك ةدلب )أ( 
 ؛فقضاء الشو/ريحب ةدلب )ب( 
 .ن كسور، عبيه، البنّيه، عين درافيليع كفرمتى،: الشحار الغربي وتشمل بلدات وقرى ةقطنم )ج( 

 
تعويضات عن (ً دا جرتباتها مرتفعةت ومتاحلاصمن تكون الكلفة المادية لتحقيق هذه ال أعقوتنو 
وخاصة  طق،الأن هذه المن) اتءلاخإ – إعمارةداعإ –ع بنى تحتيةيراشم –ميمرت –نقاضأ عفر –الضحايا

ً بين أهاليها وتسببت بسقوط عدد من الضحايا من ادجمنطقة الشحار الغربي، شهدت مواجهات عنيفة 
 .لم المناز إلى تدمير وحرق وهدفةالطرفين، إضا

 
 . مليار ليرة لبنانية٤٣،٥ر كلفة تنفيذها ب قدّوت ٥٨٠٠ـ وعددها ما يقارب ال، اتءلاخلإا -٢
 
 مليارات ١٠٩،٣ طلباً، تقدّر كلفتها ١٣٦٦٦متضرر، وقد بلغ عدد الطلبات المقدّمة للصندوق  ميمرت -٣

 .ليرة لبنانية
 
باً، تقدّر طل ٩٨٩٥و ه) ثانية وثالثة ولىأوما بين دفعة (مار علإا تاتبين أن عدد طلبإعمار،  ةداعإ -٤

 .)٥٣( مليار ليرة لبنانية١٣١،٦كلفتها بـ 
 
 .نانيةبل ةري مليار ل٨لفتها بحدود وكبنى تحتية،  عراشم -٥
 
ليار ليرة م ١٤،٧فيذ بـ تأهيل واجهات الأبنية المتضررة وتقدّر الكلفة المتبقية للمشاريع قيد التن ةداعإ -٦
 .يةنبنال
 
 ).غير محدّد(طرابلس السكني   عوشرم -٧
 

 .ارات ليرة لبنانيةلي م٣٠٧بالتالي الكلفة التقريبية المطلوبة لهذه المهام  نوكتو 
 

 طلب في الصندوق، إضافة إلى عشرات ألوف الطلبات في ٢٠٧٣١سبة للترميم المنجز، أي نأما بال 
ق يبطلى الصندوق المركزي للمهجّرين، فأعتقد أنه بعد تاعد بحوّل ن والتي لم تُوزارة شؤون المهجّري

 الشروط فاءيالة استالمعايير الجديدة التي نصّ عليها قرار مجلس الوزراء لن تُدفع تعويضات عنها، لاستح
 .ةالمطلوب

 
 ةصلاخ  -٩

 
 ن المهجّرينمل وزارة شؤو المشكلات الناجمة عن الحرب والتهجير التي تدخل  في إطار عمجح نإ 

ققة والتي تعتبر غير وافية مهما بلغ حجمها، حملصندوق المركزي للمهجّرين قلص من حجم الإنجازات الوا
ا تطال شريحة كبيرة من المجتمع نهوأا ة عنها، لا سيممتفرعلاو ةيلجة كل المشاكل الأساسعالطالما لم تتم م

 نجاز مضخما في اغلب الحيان وهذا الإيدية؛ لذا يبدو القصور ففي أمورهم المعيشية والاجتماعية والاقتصا

                                           
 ).٣٠/٦ (٢٠٠٣-٢٠٠٢ مليون ليرة لبنانية، خلال فترة ١٣،٣داً  إلى احتساب متوسط الدفعة وهو بحدود ناستا)  ٥٣( 



 

 

-٤٥-

 ة او ان اعتماد مبدأصرن مواجهة المشاكل والأساليب التي اعتمدت كانت مثالية، أو قاأ ةني بالضروريع لا
 الهائل من الجهود والإمكانات كمال ولا انه يسلط الضوء على حداثة التجربة إطألخثف احتمالات اقد ك التجربة

 .دوى ضمن ما تتيحه مقومات الواقع اللبنانيجالتي حققت ال
 

مهجّرين اللذي عرقل الجهود المبذولة، فهو غياب المعطيات الإحصائية عن ا يعامل الأساسلا امأ 
 ومصدر التهجير وأوضاعهم الاقتصادية، أي المعطيات التي فيراجغوتوزعهم الفية وغراميدلا مومواصفاته

يث عن البرمجة يقود الى حدال و. ها بشكل دقيقترمجبتنفيذية و اسها وضع خططكان من الممكن على أس
عتمادات  الاتتوفر ان لم  ترفاً أكاديمياًانفالتخطيط والبرمجة يصبح.  التمويل والإمكانات المالية للدولة ةلمسأ
ً في المشكلة التي تقود الى حلقة مفرغة اس عكينة؛ واستطرادا وبطللما لة كنطلاقا من مشهذا الأمر تضخما

إلى تضخم حجم  لاصو و، الفترة المقدّرة للتنفيذةالإط و،وفر التمويل بالشكل المطلوبتم عد و،التهجير
 .المشكلة

 
" حديثاً"رة غير المهجّرة والمتكوّنة سالأ، و٢٠٠٣ و١٩٩٣ا بين م اًمكحلأسر المتفرعة تزايد ا ددعف 

ر قانوني، دون دفع يل غكمن المسكن الذي تشغله بش، والتي كان من الممكن إخلاءها ١٩٩٣لعام  افي
 .٢٠٠٣-١٩٩٨تعويض، لم تعد كذلك في العام 

 
" ةودلعا" انعكست على مسألة ،"ريجهتمشاكل ال" ة الزمنية الطويلة التي استغرقتها عملية حلّرتفلاو 

وضوع انطلاقاً من مقولة فالمنتقدون يتناولون هذا الم.  تشكل احدى أبرز التجاذبات السياسية في لبناني لتا
ين في المائة، مقابل أموال طائلة صُرفت لتأمين رشعبة المهجّرين الذين عادوا الى قراهم لا تتعدى السن نا

 . عوامل اجتماعية ونفسية واقتصادية بالدرجة الأولى برها تفسّذه النسبة، فإنا صحّت هقع، إذواوال.  العودة
 

 سنة، ١٥ و١٠بأعمار ما بين  لادومع ثلاثة أ ،١٩٨٣ العام ة التي تهجّرت من الجبل فيرسلأاف 
 ثه من حيمعى ضواحيها، حيث نشأ الأولاد في محيط اجتماعي معين، تأقلموا دحاواستقرت في بيروت أو 

حية ثانية، فإنه نان  م. ليس بالسهولة أن يتخلوا عما بنوه ليعودوا إلى قريتهم؛ اجا الزوسة والعمل وربماردلا
راها ق ن وما بعدها، قد نشأت في غربة حقيقية ع١٩٧٣أجيال  فإن مستوى الذكريات والحنين،حتى على 

نتائج  بجهوا ن، قدموضوع العودةناولنا لإنه في ت فوهكذا.  ومجتمعها، بطبيعتها وأرضها وعاداتها وتقاليدها
 ي في الاجتماعإحصائية غير مشجعة، غير أن تفسيرها الموضوعي لا نجده في السياسة والإدارة، بل

ن الدراسة الإحصائية لعودة أ ،دليل على صحة ما تقدّمر خي و. النفسي والاقتصاديوفي اوالديموغر
م الأسبوع أم في نهايته، في يا أحد أخلال: ع المعطياتتاريخ جمالمهجّرين تختلف نتائجها بشكل جذري تبعاً ل

 .الشتاء أم في الصيف
 

إقامتهم فيها بشكل دائم، غير أن تحقيق هذا الهدف ون الى قراهم ل حول أهمية عودة المهجّريادج لا 
 ةفمشكل.  الوطني، يتخطى حسب زعمي إطار عمل وزارة شؤون المهجّرين والصندوق المركزي للمهجرين

 في غالبية الدول؛ وهذه الحقيقة يجب الاّ تغيب عن وعينا، فنحمّل التهجير فةرومعح من الريف، ظاهرة وزنلا
لتوزع الجغرافي؛ أما المؤكد فهو أن التهجير قد عزّز بدرجة اوى تاصل على مسحلية الخلل الوحده مسؤو

 .زمنلاو ةيفنمية الريلتمط السكن المديني؛ ويبقى الرهان على مشاريع ان ةريبك
 



 

 

-٤٦-

 ر العربيةمصة ريو  جمه-جيم
 

 )٥٤( القانونية لأوضاع الحيازة السكنية والعقارية لذوي الدخل المحدودلتسويةا
 

 الةحة اسدر
 

ت حضرية كثيرة من ابرزها التغيرات في اقتصاديات لاوحت نينصف الثاني من القرن العشرلا دهش 
اهم في النمو سما مفي المدن،  الحضر، والهجرة من الريف إلى الحضر، وبالتالي زيادة  التمركز الحضري

.  طق عادة على أراض تم التعدي عليهاوتبنى هذه المنا.  عشوائيلاوالسريع لمناطق الإسكان غير الرسمي 
العقاري غير الرسمي ليست ظاهرة يتميز بها العمران ع طالقئية واعشوامناطق الظاهرة الالواقع أن و

ية التي واجهت تحضر سريع لم يقابله ملنااكل الدول  المصري وحده دون غيره، فهي ظاهرة منتشرة في
 أطراف ة الأراضي فياصدن وقاموا بالتعدي على الأراضي وخالتالي اجتاح الريفيون المبو تنمية ريفية،

 .لمدنا
 

ر بصفة خاصة يرجع مصي  ف القطاع العقاري غير الرسمي في المناطق الحضريةموونر نتشاا لعلو 
تشابكة التي يصعب حصرها، أهمها التحول السريع إلى الاقتصاد الحر، موال إلى العديد من العوامل المتداخلة

ط شالن اع حجماتسا.  لعربيةا لورتبمل في دول اللعوى الدخل وخاصة نتيجة العائد من اوارتفاع مست
 الى اسباب فةضا االاقتصادي في الحضر وارتفاع حجم الطلب على الوحدات العقاريةعلى حساب العرض

 .ة لمحدودي الدخلصاخيجار وبعض القوانين المعوقة للاستثمار العقاري و الإننها قوانيم
 

 لى عيدع ال بوضرة عشوائيةوصب ةينلوحدات السك ات الطبقات محدودة الدخل إلى إنشاءعفدناو 
لعبت  ان للاجراءات المعقدة وأخيراً وليس آخراً كما ك .أراضي الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية

سياً في تشجيع قات ورخص البناء دوراً رئيفاو المعقدة اللازم اتباعها في سبيل الحصول على المتاءارالإج
المسموح بها، معتمدين في ذلك على ء نالبوط ا وشرلفة قواعدخيص ومخاارات دون ترعقالسكان على بناء ال

دى الى قيام  اما م .خدماتل بامم وإمدادههسياسة الأمر الواقع، مع القناعة بان الدولة ستقوم بالاعتراف ب
ئية بالتعدي على اراضي الدولة او البناء على لوحدات السكنية بصورة عشواا ءمحدودي الدخل الى انشا

 .ليد اضع و عليهاطلقاعية وما رض الزرالا
 

 حيازة العقارات في المناطق العشوائية بكونها غير رسمية، وتقدر بعض الدراسات هذه زيمتتو 
 بحوالي لد، وتمثل حجم استثماراتهابلا في المائة من العقارات في المدن على مستوى ٧٠العقارات بحوالي 

لبنوك التجارية في  افيت شر ضعف حجم المدخراع ةثلاثهي تشكل  و١٩٩٦ بليون دولار في سنة ٢٤١
) مورد رأس مالي( شك فيه أن القطاع العقاري غير الرسمي هو ثروة لا اممو.   (De Soto))٥٥(مصر

ثبت ان لبطالة اد الوطني كما تصقالافي كيان راً  ومؤثاًفاضم للدخل يمثل وزناًي ومصدر غير رسم
اجتماعية عديدة ونموها في  البثي توليد مفوالتهميش الاجتماعي الذي يعاني منه سكان تلك المناطق له أثره 

 ضي عنها ومنحهاغاالاراضي التي يتم التعدي عليها تمثل ثروة وطنية لا يمكن الت نافي حين .  تلك المناطق
 .الاقتصاد الوطنيسلبا على كيان س عكتنخسارتها  ان بل كمادون مقا

                                           
 .  بالضرورة آراء الإسكواتسيسة السيدة عزة سري، والآراء الواردة فيها هي آراء المؤلف ولذه الدرا هعدأ) ٥٤( 

 .١٩٩٧ادية صقتلالدراسات التو، رأس المال الميت أو المعطل وفقراء الحضر، ومركز القاهرة سوي د) ٥٥( 



 

 

-٤٧-

ي على أراضي دلتعال دراسة الحالة أوضاع مناطق الاستيطان العشوائي وخاصة مناطق وانتتو 
كما تستعرض دراسة الحالة آليات .  لقانوني والاقتصادي والإداريا االدولة والحيازة العقارية بها ووضعه

للتنمية المستدامة، وتتناول بعض عوامل ير الرسمي كمدخل  غانسكاطق الإي منحيازة فلل ةينوالتسوية القان
 التبعية الإدارية والقانونية لأراضي المتعدي: لا أو،ةامل أساسيووأسباب نشأة تلك المناطق وتركز على ع

تلك ية لظمة وقانونتنمية منالمطلوبة لة الإجراءات الرسمي: يها والتي تم غزوها من قبل السكان، ثانيالع
 . المختلفة لإحقاق التسوية القانونية في  تلك المناطق بهدف تنميتهاالمعالجات: الثثاي، اضرالأ
 

عدي ومراحله والفترة تلا على الأراضي يجب التطرق لعدة جوانب منها انماط يتعدلة ظاهرة اساردلو 
دي الأولى، اضافة الى تعالل ح مرا المناطق منذكلت يف   الرسميةيرالزمنية اللازمة لاستباب نمط الحيازة غ

معالجة   فير ذات تأثيرات المشيدة وهي عوامل تصبح محددات ومعايياحمساليانات وافية عن عدد السكان وب
الفترة الزمنية المنصرمة منذ بداية التعدي، : تلك العوامل لموتش.  الوضع في أي منطقة من مناطق التعدي

، )العوامل الاجتماعية(صائص السكان ، والابعاد الاقتصادية وخقةنطلمة للمنطقة، وموقع االاجماليساحة لموا
أي القرار السياسي، على أسلوب المعالجة الذي قد  ية،سشمل تأثير العوامل السيا تما ك. والتبعية الإدارية

ن حيفي ة  رحلة زمنية محددطق، في مالمناك يكون مقبولا به سياسياً في مرحلة ما للمبادرة في التسوية في تل
 اثر العامل السياسي على ما يعتبر ملائما كأسلوب تسوية في منطقة ما كلكذ ويرفض في مرحلة اخرى

متبع من قبل جهة معينة بهدف لا ومن الملفت للنظر أن الاسلوب.  ما في منطقة أخرىئملا د لا يكونقوالذي 
 .ي نفس المنطقةية اخر فتسوب تسوية الاوضاع قد يختلف عن اسلو

 
وية القانونية في حالتي تسوية قانونية للحيازة على اراض متعدى ل دراسة الحالة أسلوبين للتسوانتتو 

 :عليها وهما
 

 ؛)ت خصخصتهامت شركة قطاع عام (زبة الهجانة التابعة لشركة مدينة نصر ع ةلاح )أ( 
 ).جلس المحلي في المدينةملل ةعبوهي منطقة تا(دان بمدينة بلبيس ف ١٠٥ ةلاح )ب( 

 
اضي وإقامة مناطق عشوائية فيها، هي ظاهرة مصاحبة للتمركز  ظاهرة التعدي على الأرنأ امب 

ولزيادة الهجرة من الريف إلى المدن، وعدم قدرة المدن على توفير العدد المطلوب من  الصناعي في المدن،
كثير من المدن في الهت جاو هال من الوافدين، فإنخدالي دالوحدات السكنية بالسعر المناسب لإمكانيات محدو

ل مع المناطق ملمتقدمة والتي تبنت أنماط عديدة لتسوية أوضاع الحيازة أو سبل متفاوتة للتعاالدول ا
العالم موجة إزالة لكل العمران غير المرغوب فيه  تحفمثلاً وبعيد الحرب العالمية الثانية، اجتا.  ئيةاعشولا

الت مناطق باكملها وتم لأنها أز" ركة البلدوزرح"كة الحرك تلت  حضرية وريفية سميتعا وتجممن مدن
ن النسبي في اقتصاد معظم سلتحااد من حدة هذا الاتجاه  زقد و. عوضاً عنها بناء مستعمرات سكنية جديدة

 .ا باستثمارات هائلة في تلك المشروعاتهل الدول المتقدمة مما سمح
 

بيات وان تكلفتها د أن لها العديد من السل، وجتيناتلس ابةب فيما بعد في حقراجتلا قويم هذهت نكلو 
، تبعاً لمحددات ومعايير ذلك صغر مساحة، وتمأمرتفعة، فبدأ التراجع عن هذا الاتجاه، لصالح إزالة مناطق 

جاه سارياً هذا الاتوظل .  عادة الاسكان في نفس المنطقة أو في مناطق أخرىإو صفات تستدعي الإزالةواوم
عندما بدأت تظهر اتجاهات التمكين والدعم وتعزيز الإمداد انينات من القرن العشرين ة الثمتى حقب حعالمياً

وفي حقبة التسعينات .  الخدمات بهدف تطوير وتنمية الأراضيوقع وليه مشاريع المعبالخدمات وما أطلق 
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الإزالة تتم في بحت  وأصيةنملت للحيازات كمدخل لةنيلقانومن القرن العشرين، بدأ يظهر اتجاه نحو التسوية ا
 .ة جداً لاسباب منها التمويل وتلافي الآثار الجانبية لمشروعات الإزالة السابقحدود ضيقة

 والستينات إزالة مناطق تان العديد من تلك الاتجاهات، فنجد في حقبتي الخمسير مصيرزت فب دقلو 
ومن ثم تبنى مدخل .  دة الاسكان كما في منطقتي معروف والفوالاعإو ىرعديدة ونقل السكان لمناطق أخ

مدا على ت اعنمشروعان اللاذالالتنمية والتطوير كما في حي السلام بالإسماعيلية ومنطقة الناصرية بأسوان، ا
ك الوقت تقريباً منطقة أرض الترجمان وعرب المحمدي لذ المعونة الخارجية، في حين ازيلت وفي نفس

 التكلفة الباهظة لهذين  منغمبر  و.ستخدامات أخرىفي الأرض  امنة ن السكان للاستفاداكعادة اسوإ
اه يسعى الى البحث عن مدخل ج اتروبالتالي بدأ في مص.  المشروعين فان تقييم التجربة لا يشير لنجاحها

ايير الوطنية معلحددات واناطق بما يواكب الاتجاهات العالمية ويتلاءم مع المملاجديد للتعامل مع تلك 
ومن هنا بزغ .  الموارد المتاحة لتنميتها على نفقة الدولةبر حجم المشكلة ونقص  ك إلىيرالتي تشة ريمصال

 .كحافز للتنمية ازةي القانونية للحةالتوجه نحو التسوي
 

 بمدينة بلبيس)  فدان١٠٥(ات في زايتسوية القانونية للحلا ةلاح  -١
 

وتضم محافظة .  لعشرينت وات مصر السظاافمحلشرقية، إحدى  افظةاحم يف ينة بلبيسدم عقت 
 وتشمل المحافظة .  مدينة وعاصمة لمركز١٢ العاصمة الزقازيق، والقنايات وهامن،  مدينة١٤رقية الش
ومركز مدينة بلبيس هو ثاني أكبر المراكز في .  ةديتين جديدتين هما العاشر من رمضان والصالحية الجدنمدي
 .مدينة بلبيس ألف في ١١٣ة منهم  نسم٣٥٨٧٤٦لي وا ح١٩٩٦ امي بلغ تعداده علذوامحافظة، ال
 

 مواز يراعزا طريقان واحد ه كيلومتراً عن القاهرة ويربطها ب٥٠دينة بلبيس حوالي مد بعوت 
 اً كيلومتر٢٥ومدينة بلبيس تبعد حوالي .  رسم للمرور) تعريفة(الإسماعيلية، والآخر صحراوي له ) الترعة(
 .ديدة الجناعيةلص ااندينة العاشر من رمضم نع
 

يس من المدن القديمة في مصر وهي تقع شرقي الدلتا، وقد شهدت العديد من مراحل دينة بلبم عدّوت 
 لمد المياه لمدن القناة ومرور ةيلالإسماعي) ترعة(النمو العمراني ولكن نهضتها الحديثة ترتبط بمرحلة شق 

 .ةنيدمبجوار ال) الترعة(تلك 
 
 بيسبلة ينطور مدت لحارم )أ(
 

 :نة إلىقسيم مراحل نمو المديت نكمي 
 

 ١٩٣٩ قبل ةلحرملا )١( 
 

ين مصرف بلبيس شمالاً باً ر المرحلة كان مركز المدينة موجوداً في الشمال ومحصوهذه يف 
 .نفدا ١٤٣ يلاوح في الجنوب، ولقد بلغ المسلحة الادارية للمدينة رباالإسماعيلية والمق) ترعة(و
 

 ١٩٦٥-١٩٣٩ من ةلحرملا )٢( 
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 هذه المرحلة وهو الذي كان يحد من نمو المدينة وتم ردم الجزء الواقع ير مسار المصرف فييغت مت 
يلية، وبالتالي عبر عامالإس) ترعة(في الضفة الأخرى من ) للجوت(ين مصنع ط تومل المدينة كما تخمنه دا

 .فدان ٥٨٠ي الحو العمران حة مساتغلبو.  ةالإسماعيلي) ترعة(العمران 
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 ١٩٨٥-١٩٦٥ من ةلحرملا )٣( 
 

 المدينة في النمو في جميع الاتجاهات، إلى الشمال حتى المصرف وخط السكة الحديد ترمتسا 
وفي الجنوب نمت المدينة حتى طريق بلبيس القاهرة الصحراوي، .  الواصل بين المدينة ومدينة الزقازيق

وبلغت الإسماعيلية ) لترعة(لعابر يد االجد) الكوبري(وض يا طريق عبد المنعم رىتح قرشوالى ال
 . فدان٧٧٠المساحةالادارية للمدينة حوالي 

 
 ١٩٩٣-١٩٨٥ ةلحرملا )٤( 

 
لصناعية الجديدة، ا نلى نمو المدينة إنشاء ونمو مدينة العاشر من رمضاعات ر أشد المؤثنم نكا 

ر لتالي نمت المدينة بشكل كبي وباللخدمات المختلفةر وفلم والة المورد للعمايه اهنموكانت بلبيس القريبة 
 .نا فد١٠٧٤ة حوالي نساعدها في ذلك وجود الظهير الصحراوي المجاور وبلغت المساحةالادارية للمدي

 
  العمراني لمدينة بلبيسطيطختلا )ب(
 

 ٣طيط العمراني رقم تخ صدور قانون الدعبف ،طلبيس من المدن الرائدة في مجال التخطيب ةمدين ربتعت 
 عمراني للمدن والقرى وتحديد حيز عمراني ليكون بمثابة ذي نص على وجوب عمل مخطط وال١٩٨٢لسنة 

 لمعب (GTZ)وهيئة التخطيط العمراني بمساعدة المعونة الألمانية  بيسلة، قامت مدينة بيإطار للتنمية العمران
نة الألمانية وهيئة التخطيط العمراني عولم اتياراخ يرجع امبرو.  ١٩٨٥ ةخطط هيكلي لمدينة بلبيس سنم

  .لمتوسطةابيس للبدء في عمل مخطط لها كونها تتمتع بوجود ظهير صحراوي وكونها من المدن لمدينة بل
 .ةلثاالامتثال بها كنموزج لتعميم التجربة في حالات مم نيةمكالاو
 

 ٩٨٥١العمراني لمدينة بلبيس  ططخملا )١( 
 

للإحصاء وعلى إحصائية من الجهاز المركزي مات عمراني على معلوالط حط المادفي اعد دمتعا 
 . يئية والعمرانيةبوال معلومات ميدانية عن المدينة من جميع الجوانب السكانية والاقتصادية والاجتماعية

 ١٥٥ إلى ٢٠٠٠ة سنة نيدملا قواعد المعلومات، وتوقع أن يصل عدد سكانو ت الدراسة بتحليل البيانامتقاو
وتضمن المخطط بديلين .  تلك الزيادة السكانيةجة الى تخطيط مناطق لتوطين الحابرز  اما م. سمة نلفأ

لى ع ةاد في الأرض الصحراوية المجاورة للمدينة والواقعدمتلابديل الأول هو التنمويين لتطور المدينة، فكان ا
 .ةبيالحرة ة كذلك للكليوالمجاورالطريق بين بلبيس والعاشر من رمضان 

 
ي ونمو المدينة داخل حدود الطريق السريع والمصرف فاعتمد على التكثيف العمراناني بديل الثلا امأ 

 .المساحات المؤهلة للعمران )الجيوب(والاستفادة من كل 
 

داداً تما نوكالثاني بسبب توفر المرافق التي يمكن أن ت ليتقويم البديلين انخفاض تكلفة البد نيّبو 
 . الزراعيةعلى حساب الجيوبو نماله في بياتينما انحصرت سل بة،لي الحافقللمرا

 
كلفة تاع فبديل الأول فمن مميزاته تنمية أرض صحراوية ولكن من ابرز اوجه قصوره، ارتلا امأ 

 .ق وشبكات وكذلك خدمات المدينة الأصليةفارالإمداد بالمرافق الاساسية نظرا للبعد عن م
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ي من وزارة الزراعة،  من الكلية الحربية، والثانقربهمن وزارة الدفاع لل والأن ليم رفض البديت دقلو 

 . دةيلجداوبالتالي قضت توصيات دراسات الجدوى بتوجيه الزيادة السكانية نحو المدن 
 

 ١٩٩٨الهيكلي لمدينة بلبيس  ططخملا )٢( 
 

طط الهيكلية في عام مخللت  ودراسا١٩٩٣ني سنة ارمعلا دينة بلبيس بإجراء دراسات للحيزم تماق 
سكنية وتوطين مركز ) مجاورات(خطط التنظيمي تقسيم المدينة إلى اقترح الدراسات والمد لقو.  ١٩٩٨

 ١٢نها حوالي ع دلية، مع تنمية منطقة أخرى خارج حدود المدينة تبعيماعسالإ) ترعة( على المدينة طولياً
قة ويرجع اختيار تلك المنط.  حتياجات الاسكانية للمدينةالاة بيكضاحية للمدينة لتلديدة أو كيلومتراً كمدينة ج

 .بارقثر ك افي حيز مساحي بعيداً عن المدينة لعدم وجود أراض  تعود ملكيتها للمحافظة ويمكن تنميتها
 
  فدان١٠٥لتسوية القانونية للحيازات ولأوضاع للمتعدين في ا عورشم )ج(
 

المنطقة المجاورة لطريق بلبيس العاشر والكلية الحربية  ١٩٨٥ة سن لترح المخطط الهيكليقاعد أن ب 
كمنطقة امتداد عمراني للمدينة، اقترح مجلس المدينة تشييد المنازل في المنطقة من أربعة طوابق، بكثافة 

نها  حكومي م قطاع١٢ اللازمة من حوالي تاحفدان، وبدأ العمل للحصول على التصري/ شخص٢٥٠
 .اعفدلاوق الزراعة والطر

 
لمسؤولين عن طريق سكرتير عام الدفاع وجب أن تتم مخاطبة اارة ل على موافقة وزوصحللو 

نظرا .  الرد برفض تنمية تلك المنطقة جاء وبعد عامين.  يةنالمحافظة الذي يقوم بدوره بمخاطبة الجهات المع
 . مدينةلا نم  يعديات وكذلك لقربها النسبت ةلكونها منطق

 
 ١٩٩٤كن عام  سا١٧٣٠٠عدد سكانها حوالي  غبل ،لبيس ثماني مناطق عشوائية بنةدي ممن ضجديوو 
رج حيز اة خيالمناطق الصحراو أما التعدي على.   أسرة وهي المناطق التي أمكن حصرها٢٠٠وحوالي 

و  أية محددةدانية وجود ميكانيكيملا ةعوتبين من جراء المتاب.  هرالمدينة ولكن في حدود المركز، فلم يتم حص
 المجاورة لمدينة بلبيس، فالتعدي على وية أمكن دراسته في المناطقصحراأسلوب للتعدي على الأرض ال

 :ل التاليةحمرال يمكن ايجازه بايالأراضي الصحراوية يتم عادة بشكل مرحل
 

ا قريبة من المدينة هرابتعاب)  فدان١٠٥(لتعدي كمنطقة ل ةمنطقة أو قطعة أرض مناسب ديدحت )١( 
مية من قبل المخطط مراني كما انها مرشحة للتن العومتواجدة ضمن منطقة مقترحة للامتداد

 العام؛
 

 طعة الأرض؛قول حنتين من الاحجار ثمات حول حدود الأرض وبناء كتلة او الاع عضو )٢( 
 

 ارتفاع السور الخارجي حول قطعة الأرض إلى حوالي متر؛ ةدايز )٣( 
 

 .(incremental)أخرى وهكذا بطريقة متنامية  ةرج حجرة داخل السور ثمح ءانب )٤( 
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 بزغت الحاجة لدى العديد من الجهات الىأراضي اضافية للعمران ولتوفير الخدمات ١٩٩٦ة نس يفو 
 ١٠٥( الاستفادةمن أراضي منطقة يف من هنا بدأ التفكير.  لمركز ومدينة بلبيس ولخدمات إقليمية للمحافظة

 .واهمالها لفترة طويلةلتعدي عليها نتيجة لتركها  نجم اتيالو.  تملكها المحافظةي لتوالمجاورة للمدينة ا) نادف
 

يقضي : لتاليين الأولاين رتعدي، باحد الخيالنحصر الخيارالتنموي الهادف الى التعامل مع اا دقلو 
ة المحلية ممثلة رادلإ اوهنا رأت).  كياتلملا (تاوض والتسوية القانونية للحيازافتيقضي بال: بالإزالة والثاني

وض مع المتعدين والوصول إلى حل فالت اة المثلى للتدخل هي والمجلس الشعبي أن الطريقدينةبرئيس الم
 :د تم وضع عدد من الشروط للاتفاق مع المتعدينقول.  ةالمادية والمعنوي سريع وبأقل الخسائر

 
د من الخدمات التي عدرض للمحافظة لتخصيصها للأا يقافدان لهم وتعود ب ٣٥ صيصخت )١( 

 ؛تحتاجها
 

 جنيه مصري للمتر وذلك لكل من تم حصره بيانيا وكان قد ٢٠بسعر راضي للمتعدين لأا عيب )٢( 
 شيد منزلاً؛

 
  جنيه مصري للمتر لكل من تم حصره بيانيا وكان قد شيد سوراً فقط؛٤٠بسعر  عيبلا )٣( 

 
 . متر مربع٣٠٠لأرض التي يمكن بيعها لمتعدٍ واحد بـ ا ةحاسملحد الأقصى لا ددحي )٤( 

 
 فدان ٧٠ تم تخصيص المساحة الباقية والتي تعادل ١٩٩٦ لعام ٨٥٤ رقم ل قرار المحافظلاخ نمو 
محافظة لبناء مجمع تعليمي لل  فدان للإدارة التعليمية١٢بناء أكاديمية للشرطة ولان د ف٣٠: ت التاليةلاللاستعما
ساكن لبناء من دا ف٢,٥ ان يخصصعلى اء مضمار خيل وفندق بن لربيةجمعية الخيول العل نادف ٢٥عليها و

 .تابعة للمدينة والباقي للطرق
 
 بلبيس ةنيدمب)  فدان١٠٥(ت في منطقة ايازح الارشادية لنجاح مشروع التسوية القانونية للرواحملا )ج(
 

ي  في تخصيص لأاسأس شامل قبل البدء في المشروع، والاستناد الى هذا المسح كحس مءارجإ )١( 
 هة استعمال الارض ولا يمكن تغييره؛وج

 
ة اسعر الأرض على اسس منهجية واستنادا لاوضاع سوق العرض والطلب مع مراع ديدحت )٢( 

 ات الفردية؛رقديتالابتعاد عن ال
 

  بالمساحة المخصصة لكل متعد وعدم تجاوزها؛ديقتلا )٣( 
 

بي المحلي نظرا الشعالرئيسي للسلطات المحلية ولجهاز المدينة والمجلس  رود زيوتعز ليعفت )٤( 
 .ن الواقع المعيشي للسكان وثقة السكان بهملقربهم م
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 نصر ينةدالتابعة لشركة م الهجانة) عزبة(الة ح ةسارد  -٢
 

 ةديدج، باعمارمناطق صحراوية ١٩٥٦قاهرة لل راسات الجدوى عند إعداد المخطط العامد تصوأ 
ة لدولة حديثة، من ملاعب الخدمات اللازمة لها كعاصمفير لكبيرة للقاهرة ولتو ايةسكانستيعاب الزيادة اللا

منطقة مصر الجديدة  ميرعولأن لدى مصر تجربة ناجحة هي ت.  رياضية وصالات للمعارض والمؤتمرات
تها يدة وتم إسناد تنميمصر الجد تخطيط منطقة جديدة بجوار منطقة مت على الصحراء بواسطة شركة خاصة،

 لشركة مدينة نصر لتنميتها وفقاً للمخطط  فدان١٦٠٠٠ا خصصت مساحة كم.  مة تابعة للقطاع العاركلش
 .محاكاة تجربة شركة مصر الجديدةلة لحاو مبها وذلك في الموضوع ووفقاً لشروط المباني خاصة

 
ش جياللسويس وجنوب معسكرات ا ةرهاقالهجانة فهي تقع إلى الشمال من طريق ال) بةزع (امأ 

ولقد كانت عزبة .  ار منطقتين لإسكان ضباط الجيشويحدها من الجنوب امتداد شارع المتينى، كما تقع بجو
 .شركة مدينة نصر خارج حدود ذلك التخصيصلالهجانة عند تخصيص الأراضي 

 
 اريخية عن المنطقةت ةيفلخ )أ(
 

عند ) حرس الحدود(نة جاله اساكن لهم بجوار منطقةم ءانببستينات قام بعض المتعدين لا ذنم 
 صدر قرار جمهوري بتخصيص بعض المساحات ١٩٧١ويس، ثم في سنة  طريق القاهرة الس٤,٥الكيلومتر 

دة يدجينة نصر بعد نجاحها في تنمية الأرض المخصصة لها، وبذلك كانت الحدود الدالإضافية لشركة م
 مدينة شركةلهجانة ضمن حدود ملكية  اةبزعالسويس، أي دخلت -رةيق القاه طر٣٠للشركة حتى الكيلومتر 

نت اأن الأرض المخصصة للشركة ك: الأول: التعامل مع اشكالية التعدي، وذلك لسببينولكن لم يتم .  نصر
، ها فعلياًمواقع التي تمت تنميتالن  عاًيبأن المنطقة كانت بعيدة نس: لشركة تنميته، والثانيايع طأكبر مما تست

مر تجاهل المنطقة الي استلتبا و تكن مرتفعة،ض لمطقة وخاصة أن قيمة الأرمنالة اضافة الى صغر مساح
 .واوضاعها

 
ولقد .   المسلحةتقوالالهجانة إلى ا) عزبة( تم تخصيص جزء من ٨٢ار جمهوري سنة رق يفو 

 التعدي سنة على بداية ٢٠لي اوح رورحاولت القوات المسلحة إخلاء المنطقة البالغة في ذلك الحين وبعد م
 . نسمة ولكنها لم تنجح ألف١٥٠  فدان وبتعداد حوالي٧٥٠

 
فدان الذين  ٧٥٠ باستبعاد١٩٨٤القوات المسلحة إلى استصدار قرار جمهوري آخرفي العام  تأجلف 

ضاع  وا ولكن.   أخرى إلى شركة مدينة نصرةرمالهجانة من نطاق هيمنتها وعودة ملكيتها ) عزبة(م هشغلت
لقانونية لمناطق الاستيطان لامتدادات العمرانيةا اربتيجة قتمرت بالتفاقم بل زادت ناضي اسالتعدي على الار

 المحيط المباشر والملاصق يت فاأصبحت العشوائي العشوائي القائمة على الاراضي المعتدى عليها، بل
   .لمناطق الإسكان النظامي

 
دتها مصر ي شهحداث الإرهابية التالأبعد طقة لقانونية لاوضاع المنا ةيوستلانطلاقة الحقيقية للا تتاو 

سياسة  ستغلال المناطق العشوائية لممارسات خارجة عن القانونً، وبالتالي تبنت الدول وتبين ا١٩٩٢سنة 
ف ظور مختللحيازات بها وذلك من منا ط المناطق ومحاولة التدخل للتسوية القانونية لانماك تلرجديدة لحص

 .قابلس ا فيبهذ حوماالعن منظور التجاهل 
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حول عدد كبير من شركات القطاع العام إلى شركات  بداية وفي الفترة عينها ت مصر شهدتنيح يف 
.  نت شركة مدينة نصر أحدى تلك الشركاتاد كقول.  كخطوة نحو خصخصتها بالكامل) أعمال(قطاع 

هي مرحلة بين  و١٩٩٣ لى شركة تابعة لقطاع الأعمال سنةإ ريمعتينة نصر للإنشاء والدم تحولت شركة
 .لشركة في حصر ممتلكاتها لتقييمها وتقدير قيمة رأس مال الشركةم والخاص، وبالتالي بدأت االعاالقطاع 

 
 ازاتيللح تسوية القانونيةال تايلآ )ب(
 

خاص أسهماً فيها، لا عاطقة مساهمة يمتلك الكرش ومع تحول شركة مدينة نصر إلى ١٩٩٦ ماع يف 
وبرامج تطوير العشوائيات التي ير في كيفية التعامل مع مناطق التعدي بالتعاون مع محافظة القاهرة فكلت ابدأ

 .١٩٩٢تبنتها الدولة منذ عام 
 

طراف المعنية والمؤلفة من شركة مدينة نصر والجيش  الأنعات المنعقدة بيا الاجتمترفساو 
  علىأن هناك تعدٍ: لاولى ترتكز اي نظر حول اشكالية التعدي، وجهة النظرتهجو نعومحافظة القاهرة، 

 .ض ممتلكة ضمن رأس مال شركة مدينة نصر والشركة لا تملك التنازل عنهاأرض مملوكة للغير، وهي ار
 

بح مسطح صأوك المناطق عشوائية وقد تم التعدي منذ فترة طويلة لن تأقابل هناك رأي الم يف 
ض بسعرها الأرالإزالة أو دفع كامل قيمة ق عامل من منطلت اعب السكان كبير بحيث يصددعو ةقالمنط
 .ين الرأيين تم التوصل إلى سياسة التعامل مع المتعدين واشتملت على عدد من الخطواتهذن بي و. الحالي

 
  نحو التسوية القانونية للملكيةةيلمعل اتاخطوال )١( 

 
 ت حصرارامتسا -أ  

 
 عدينينة نصر، فمن يريد من المتمد تباع في شركة نييالباد استمارات للحصر ادعإم ت  

وتتضمن .   جنيهات ثمن الاستمارة١٠ أن يدفع يهعل، لحصرالتعاون مع الشركة لشمله با
الاستمارة عدداً من الأسئلة وتخلي مسؤوليتها عن أي تغيير في مساحة الأرض ناجم عن 

نظيمي لها فيما بعد، أو نتيجة  تططمخيجة لتنظيمها ووضع تن وأ ةها القانونيتيوآليات تس
وتم تحديد موعد الانتهاء من الحصر .   الأرض لامدادها بالمرافق شكلللحاجة لتغيير

بيت وتسجيل التسوية ثال تحست اوزه وإلااوتقديم تلك الاستمارات، بموعد لا يمكن تج
 بياناتالة صحات الحصر والتأكد من اجعة آلي تمت مردقلو.  القانونية لاوضاع الملكية

 .التي تم جمعها وتوثيقهات لومامعالو
 

 دول لأسعار الأراضيج دادعإ -ب  
 

اد جدول لأسعار الأراضي لا يخضع للتقدير الشخصي او الفردي وجاء تقدير قيمة دعإ تم  
تزايد قيمة  رابتعالأرض  اقل من القيمة العقارية المعلنة في السوق حيث اخذ بعين الا

 . أوضاع كل ارض على حدةيتوع رل فترة التعدي الطويلة كمالا خضيهذه الأرا
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ة للأفراد الذين يحق لهم الشراء واليات التسوية القانونية موعة شروط ملزمجم ضعو -ج  
 .تحااسملاو المنتهجة
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 : تسعير الأراضي وفق التصنيف المعتمد١الجدول  حضويو 
 

 ٢م/ج٣٠ م٥٠راضي المواجهة لطريق القاهرة السويس وحتى عمق لأا عطق
 ٢م/ج٢٥ رشراضي المواجهة للمجاورة العاشرة والحادية علأا عطق
 ٢م/ج٢٠ راضي المواجهة لامتداد شارع المتيني ومشروع الزهراء السكنيلأا عطق
 ٢م/ج٢٠ راضي للاستعمال غير السكنيلأا عطق
 ٢م/ج١٠ راضيلأا يقاب

 
 .مصري يهجن= ج 

 
 : لتعويض شركة مدينة نصر والذي شمل١٩٩٥ر قرار جمهوري عام ادصتاس -د 

 
متعدين والقيمة الحقيقية للأرض باعتبار أن الشركة عن الفرق بين سعر بيع الأرض لل ضيوعت 

أو  ةكرشلان ووفرت مقومات الأمن الاجتماعي لهم، وذلك بإعطاء ياطنوالتسوية القانونية راعت مصلحة الم
ح للتنمية مستقبلياً وتصل ٤٢كبر رغم أنها بعيدة نسبيا والتي تقعً عند الكيلومتر  ألةديتخصيصها بمساحات ب

 .كامتداد للشركة
 

.  تى الآنحهم نمليون م ٥ مليون جنيه تم فعلاً دفع ١٠دير ما سوف يدفعه المتعدين بحوالي قت متو 
 .ي منطقة التعدي العشوائية بالنسبة لشركة مدينة نصرف يضاروبذلك تمت التسوية القانونية لأوضاع الأ

 
ت المرافق للمنطقة على التعاون مع المرافق المختلفة، بإمداد شبكات وبافظة القاهرة، فلقد قامحما أم 

للقاهرة الكبرى بإمداد شبكة الصرف  صحيلالصرف ا حساب تلك القطاعات الحكومية فمثلاً قامت هيئة
عدم وجود شوارع  و في المنطقةعرلو اضع الطبوجرافيلو لاً مليون جنيه نظر٢٤لي ت حوافلللمنطقة وتك
 .لشبكاتور امناسبة لمر

 
ن بأتعاب توصيل بنية الصرف الصحي الأساسية من الشبكة الرئيسية  الهيئة فقط بمطالبة السكا تماقو 

م غرو ،رىم في المناطق الأخهاتقع ىلعهو ما يأخذه كل المتعدين من أصحاب المساكن وقط فإلى المنازل 
مما اضطر الهيئة إلى إيصال شبكة زية الرسوم كانت مخفضة وشبه رمن ذلك لم يقم السكان بالدفع علما أ

ي إلى انهيار د يؤدة مما قسصحي إلى المساكن على نفقتها حتى لا يقوم السكان بتنفيذ الإمدادات خلالمرفق ال
 .الشبكة

 
ة ع شركة مدينة نصر ومع الجهات الحكومي مونملسكان أنفسهم يتعالا نأ ىلإ االإشارة هن ردجتو 

ات الحكومية اعقطللرسوم بالدفع للشركة في حين انهم رفضوا تسديد الموا حيث انهم قا.  بمنطق مختلف
 .المعنية والتي ساهمت في تمويل الإمدادات

 
 ةصلاخلا  -٣

 
نطقتي التعدي  مفي) تالملكيا( للحيازات ةونيناقلادراستي الحالة حول آليات التسوية  تحاتأ 

 :من الاستنتاجاتد عد لالعشوائيتين في بلبيس والقاهرة التوصل
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لمناطق كل منها على حدى لتحقيق أهداف التسوية القانونية للحيزات عايير لكيفية التعامل مع ام دوجو -١
 ):الملكيات(
 

 المنطقة؛ ةحاسم )أ( 
 سكان؛لا ددع )ب( 
 ي؛عدلتالمنصرم منذ بداية ا نمزلا )ج( 
 .التبعية الإدارية والقانونية للأراضي التي تم التعدي عليها) عيةجرملا( )د( 

 
 :التسوية القانونيةل المعيقة لتنفيذ آليات ماوعلا -٢
 

  بالمخططات التنظيمية؛لالأراضي فترة طويلة وعدم شما له لامهإ )أ( 

 طويلة؛ة ترلفالسكن العشوائي  ديشيتو يضارحدوث التعدي على الأ لهاجت )ب( 

 قر والبطالة فيما بينهم؛لفعدد السكان وانتشار ا ةدايز )ج( 

المتعدين على (ي مما يضعف قدرة السكان لأفراد القياديين ضمن مجتمعات التعدا بايغ )د( 
 .على التفاوض) الأرض

 
 ):لكياتمل(ات زايحلل شادية لانجاح مشاريع التسوية القانونيةرالإ اتهجوتال -٣
 

 جهاز إداري للمشروع بعضوية ومشاركة ممثلين عن كامل الأطراف المعنية؛ ليكشت )أ( 

  الحصر واعتباره مرجع لا يمكن تغييره؛البياني الفعلي للمنتفعين وتوثيق ذلك رصحلا )ب( 

 ةيعقاووإجراء تقييم لسعر الأراضي مع مراعاة  زاتاية للحينايير للتسوية القانوعم عضو )ج( 
 عرض والطلب العقاري؛الق سو؛ مع مراعاة  ريعالتس

 .لضمان الحيازةيلة كوس) المنتفعين( المتعدين مع التفاوض دامتعا )د( 
 

 ة السعوديةمملكة العربيلا  -لدا
 

 )٥٦( والحيازات السكنية والعقاريةناكسلإا
 

 لةحاة اسدر
 

ة زمأ) م١٩٧٥-١٩٧٠(فق والما) •١٣٩٥-١٣٩٠(المملكة في بداية خطة تنميتها الأولى  تهجاو 
 مرجعها النمو العمراني السريع الذي شهدته مدن المملكة الرئيسية في تلك الحقبة، وقد كان،حادة في الإس

                                           
 ةعامج ربي، عبد الحميد البس،حلا نادذه الدراسة السادة محمد بن مسلط الشريف، مجدي محمد حريري، ثامر حم هعدأ)  ٥٦( 

والآراء الواردة فيها هي آراء .  أم القرى ووكالة الوزارة لشؤون الإسكان، وزارة الأشغال العامة والإسكان، المملكة العربية السعودية
 .المؤلفين وليست بالضرورة آراء الإسكوا
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هدف للبناء لا كما حددت.   وحدة٣٣٨,٠٠٠لكلية من المساكن بحوالي اات جمية الثانية الاحتياحددت خطة التن
 ١٢٢,١٠٠ها ة من وحد٢٦٩,٩٠٠لخطة بـ  ارةفتل لا بكافة الخدمات خ المزودةالمخطط لمساكن وللقطع

دة سكنية  وح٥١,٠٠٠ وحدة يتولى القطاع الحكومي تشييدها، ٩٦,٨٠٠وحدة يقوم القطاع الخاص ببنائها و
 .لاة للعمتمؤق
 

 دقف .  كل أرجاء المملكة في زمن قياسييف محصلة تلك الجهود كلها توفير السكن للجميع تناكو 
كة وقراها، مما أدى إلى انخفاض قيمة العقار لمملة كبيرة في كل مدن اادزية نيسكد عدد الوحدات الاز

اني من الخطة الثالثة لم ث المل العاو رقعتها وبحلوأجرته، كما أدى إلى نمو المدن والقرى السعودية واتساع
اء بنت لامعدت ة الرابعة انخفضة التنمي خطلخلا و. ف عائقاً أمام التنميةقي يعد هناك نقص في الإسكان

ويقدر العدد الإجمالي .  حوظاً مقارنة بالمعدلات السابقة والأهداف المحددة في الخطة ملالمساكن انخفاضاً
وطبقاً لتعداد السكان الذي أجري عام .  حدة سكنيةو ٨٧١,٧٠٠عة بة الراطة بنهاية الخللوحدات السكني

 . مسكنا٢,٧٨٨,٤١٣ً المملكة فيع وا مختلف الأنن منلمساكلغ عدد ام، فقد ب١٩٩٣فق والم ا•١٤١٣
 

 ملة لتطور الإسكان والحيازات السكنية والعقارية في المملكةاش ةرظن  -١
 

س علمية وواقعية، وبأنه يستهدف سأ ملكة العربية السعودية بأنه يقوم علىلتخطيط في الما زيمت 
 .ميظيلاجتماعي والبعد التنا دعبلاعد الاقتصادي ولبتحقيق تنمية شاملة تضمنت ا

 
ار هذه التنمية الشاملة حظي الإسكان باهتمام خاص، ويتمثل هدف الدولة الرئيسي في مجال طإ يفو 

مناسب تتوافر فيه الشروط  نكعائلة من المواطنين السعوديين على مسمان حصول كل ضفي  لإسكانا
الدينية من ضرورة توفير حد الكفاية للناس، ليم والتعا ديلاقتبما تقضي به ال الصحية ومقومات السلامة، التزاماً

قاً ن الكافية طبكمسالوفير اتومن هنا كان .  وهو ما يكفل كل حاجاتهم من طعام جيد ومسكن صالح مريح
 .ي التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكةف للتقاليد السعودية عنصراً أساسياً

 
أي في بداية خطة تنميتها )  الميلاديةاتنيعيالسب(جرية  الهعينياتستلا ةيالمملكة في بدات جهاو دقو 
ير من أزمة حادة في الإسكان، حيث كان جزء كب) م١٩٧٥-١٩٧٠(فق والما) •١٣٩٥-•١٣٩٠(الأولى 

وترجع أسباب تلك الأزمة الحادة في الإسكان إلى النمو .  مةملائمناطقها الحضرية يفتقر إلى المساكن ال
النمو :  والذي كان يغذيه رافدان هما،قبةح تلك الية الرئيسية فلكممالسريع الذي شهدته مدن مراني الالع

 في ٣-٢,٦ي يتراوح بين لذتوى الوطني واالطبيعي الذي كان يعتبر متعادلاً مع النمو السكاني على المس
ل جم في المائة من م٦٢ بـلتي تقدرالهجرة من الريف إلى الحضر ا: أما الرافد الثاني فهو.   السنةة فيالمائ
سبة العمالة الوافدة نب  الهجرة الداخلية والقدوم من دول أخرى، والذي وصلةاملش المدن ىكة الهجرة إلحر
 .م١٩٨٠فق والم ا•١٤٠٠في عام )  مليون١,٠٦(ملة عامالي القوى ال في المائة من إج٤٦إلى 

 
 الثلاثة يةضرلحلمراكز ااأن  تمثل فيتو ،ناكسمات بارزة أخرى تتعلق بالطلب على الإس كانهو 

اض بوصفها ريمكة المكرمة بسبب الأهمية الدينية والتجارية، وال/جدة: ضرحتلالكبرى سجلت أعلى مستوى ل
وقد استطاعت هذه المراكز .  الخبر، حيث تتمركز صناعة النفط/الظهران/حكومة، والدمامالعاصمة ومقر ال

ى من مظع من الأنشطة التنموية والغالبية البركالأ النصيب بجتذتايا أن به من مزالحضرية الكبرى بما تتمتع 
التنمية السريعة ركة  حلجاذبة التي ظهرت في أعقاب اوعلاوة على ذلك فان القوى الطاردة.  العمالة الوافدة
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ين  المنطقتالخطى قد تسببت في حدوث هجرة كبيرة داخل مناطق المملكة، وأدت إلى نزوح أعداد كبيرة من
 .ىرملكة إلى هذه المراكز الحضرية الكبلمباة والشمالي بيةوالجن

 
 •١٣٩٥ ريال في عام ٤٨٠٠إلى ذلك ارتفاع متوسط الدخل السنوي للفرد من حوالي  فاضيو 

 فق والم ا•١٣٩٩بالأسعار الثابتة لعام (م ١٩٨٠فق والم ا•١٤٠٠ ريال في عام ٨٢٠٠م إلى ١٩٧٥فق والما
 في ٢٩مالية الحكومية ومزايا الرفاهية الاجتماعية نسبة ل اتاانن ذلك فقد أضافت الإعع وفضلاً).  م١٩٧٩(

 .المائة أخرى إلى مستويات الدخل خلال تلك الفترة
 

ت التنمية والسكان، اعوة للمراكز والمدن الكبرى والتي جذبت إليها مشرزمميللسمات ااه ذه عمو 
 .اكن بشكل مطرد وسريعسلما ىلعوارتفاع مستوى الدخل، تزايد الطلب 

 
حت خطة التنمية الثانية الأبعاد التي وصلت إليها أزمة الإسكان في تلك الفترة على النحو ضو دقو 
 :التالي

 
يفها وارتفاع لاكني السريع والنقص في الأيدي العاملة وارتفاع تاعمرلن نتائج النمو ام ناك" 

مية الأولى نلتا طةبناء المساكن خلال خ في ماعلأسعار الأراضي ومواد البناء، بطء النمو ا
كن الى المسإم، وعلى الرغم من أن الاحتياجات ١٩٧٥-١٩٧٠فق والم ا•١٣٩٥-١٣٩٠

 وحدة سكنية حسب ١٥٤٠٠٠غت لب كن جديدةلجديدة واستبدال المساكن القديمة بمساا
وحدة  ٧٥,٠٠٠ولى بلغ  الألخطةتم بناؤها فعلاً خلال اي التقديرات، إلا أن عدد المساكن الت

 ".م عن ذلك ظهور مدن مزدحمة وانتشار مناطق التعدياتنجد وق.  سكنية
 

 المائة يف ٤ ان بمعدلانت مطلوبة لمواجهة زيادة في عدد السكككن اأن المس  التقديرات إلىتراشأو 
.   البشرينكسلل ا في المائة من المباني السكنية بسبب سوء حالتها وعدم ملاءمته٥,١٢في السنة ولاستبدال 

جمة عن المشكلة وازداد الوضع تدهوراً في المراكز الحضرية الرئيسية نتيجة الضغوط الن ادة حوقد تفاقمت
 . معدلات الهجرة إليهادزايت
 

لسكنية،  ا والمتوسطة الدخل، كانت الحالة هي تزايد الازدحام في المناطقةضفسر المنخبة للأسنلابو 
نسبة للأسر ذات الدخول العالية، فقد ارتفعت أسعار ال بماأ.  ر ظاهرة التعدياتاشتناو ديمة، القوتدهور الأحياء

ئ عن استقدام شانالطلب الشقق إلى مستويات بالغة الارتفاع بسبب ل والالأراضي والمساكن وإيجارات المناز
 وقد أدت.   ذلك الوقتلبلاد فيية لتنموة لتلبية الاحتياجات الريأعداد كبيرة من العمالة الأجنبية الفنية والإدا

ت تجارية لاعمات إلى اسةوالشقق المرتفعة التكلف) الفلل(لظاهرة أيضاً إلى تحويل بعض الدور المستقلة  اذهه
وقد اقترن النقص في المساكن بعجز في التجهيزات الأساسية في .  يرهامثل المكاتب والمستودعات وغ

الصرف الصحي وتصريف مياه ل واأحإمدادات المياه وسوء م كفاية ن عدني م السكنية التي كانت تعاطقالمنا
 .شوارعلة اردة وإنابالأمطار والكهرباء فضلاً عن افتقارها إلى شوارع مع

 
سكان، أبرزت خطة التنمية الثانية للمملكة الحقيقة لإاطلب على م الضغوط المتزايدة للضخ يفو 
و الحال بالنسبة لقطاع  هما كاء والصيانة للمساكن،نبلاو طللتخطيزمة اك نقص في الموارد اللاهن: "التالية

ر لناشئ قد واجه ارتفاعاً سريعاً في أجواية نني السكاالإنشاءات ككل، ويمكن القول بصفة عامة أن قطاع المب
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واد  والماملةفي الأراضي والأيدي الع عاملة وفي تكاليف الأراضي والتكنولوجيا، أو واجه نقصاً فعلياًلا الأيدي
 ".لمؤسسات المناسبة التي توجه هذه الموارد بفعالية نحو قطاع بناء المساكن ااًليولا توجد حا.   المالورأس

 الضعف في المدن كما تسارعت نم لى أكثرأسعار الأراضي الصالحة لبناء المساكن إ ادتزدا دقو 
 يقرات الأفراد أو عن طرخدمب اميباً إ تقروتم تمويل جميع المساكن الجديدة.  خطى المضاربات بالأراضي

لتمويل  نالمولم تتوفر في ذلك الوقت مصادر يعتمد عليها سهلة ال.  خول التي يحصل عليها المالكونلدا
ه لنظام الرهن الذي يتم بمقتضاه منح قروض مقابل رهونات على باش نظام معمليات البناء، كما لم يكن هناك

 .ك نقص في مواد البناءوكان هنا.  رىل أخساكن كما هو متبع في دولما
 

ة المستوى بحوالي عالخطة الاحتياجات الكلية للمملكة من المساكن الملائمة والمساكن المرتف تددحو 
 وحدة لتحل محل ١٥٧,٠٠٠يدة القاطنة بالمدن، ودجلللأسر ا وحدة ١٨١,٠٠٠ وحدة، منها ٣٣٨,٠٠٠

 .لمتصدعة والآيلة للسقوط االمساكن القديمة
 

 قطع المزودة بكافة الخدمات خلال فترة الخطة لل وكن للبناء المخطط للمسافدهلا ددح دقو 
 يمواع الحك يتولى القط٩٦,٨٠٠قطاع الخاص ببنائها ولم اووحدة يق ١٢٢,١٠٠ة، منها دحو ٢٦٩,٩٠٠ـب

  .لعمالتة ل وحدة سكنية مؤق٥١,٠٠٠و)  قطعة مزودة بكافة الخدمات٤٤,٣٠٠والتي اشتملت على (تشييدها 
.   في المائة من الأسر القاطنة بالمدن٥ساكن من قبل ما لا يقل عن لم اكدت الخطة تسهيل استملاصق دقو

 للسكن فيها أو للاستغلال نكااء المسضروري صرف إعانات مالية للراغبين في بنلن امطة أنه خورأت ال
نصت الخطة على و.   المدنات نوعية أفضل تبعاً لأنظمة تخطيط ذالتجاري، وأن تكون مستويات المساكن

ير ووتط الإسكانباية للمتملكين للمساكن وإيجاد ترتيبات تمويلية ملائمة وتأمين خدمات خاصة حمالر توفي
 . القطاع١المؤسسات المسؤولة عن هذ

 
 مل الوطنية لمعالجة أزمة الإسكانعلا ةطخ  -٢

 
والأشخاص الاعتباريين  نطاوملنشاط ااً ب العربية السعودية أساسكةقطاع الإسكان في الممل طبتري 

سب حيه فحيث تترك لهم الدولة حرية بناء المساكن والاستثمار في مجال الإسكان بالشكل الذي يرغبون 
وتساهم الدولة من جانبها بتوفير البنية الأساسية .  ة والتعليماتمظن تقتضيه الأإمكاناتهم المادية مع مراعاة ما

.  ظيم وتأمين الخدمات والمرافقتنال ودمات في مجال التخطيطكان من خ الإسقطاعوتقديم كل ما يتطلبه 
نين قطع نه الخاص، تقوم الدولة بمنح المواطك مسءطن لبنااوحتى لا تكون ملكية الأرض عائقاً أمام المو

 تكفيالقطاع الخاص ما كانت لد جانية عندما تتوافر ضمن المخططات المعتمدة للمدن، غير أن جهوم ضأرا
ت المملكة عندما شرعت في تنفيذ خططها التنموية الطموحة جهواي  حدة مشكلة السكن التا لتخفيفوحده

 .املةيسية التي تقف في طريق التنمية الشئالر لمعوقاتاوالتي كانت من ضمن 
 

ن بمشروعات وبرامج كالم تجد الدولة بداً من تعزيز جهود القطاع الخاص في مجال الإس كلذلو 
.  جل تأمين المسكن الملائم للمواطنين وبالسرعة المطلوبة أمنا  للقطاع الخاص بتنفيذهلبق لا متنوعةنية إسكا

 حد إنشاء أحياء ىلإ ممكن، وصل مي في تشييد المساكن على أوسع نطاقولحكاالقطاع  وتتمثل أوجه نشاط
 المختلفة ة الدولةة أجهزرائده المشروعات الضخمة والهذوقد نهضت ب.  جديدة، وتأسيس مدن سكنية جديدة

 : فيوالمتمثلة 
 

 الأشغال العامة والإسكان؛ ةرازو )أ( 
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 التنمية العقارية؛ قودنص )ب( 
 .نسوبيهاات والمؤسسات الحكومية التي تؤمن السكن لمرازولا )ج( 

 
 السياسة التي انتهجتها حكومة المملكة لحل أزمة الإسكان، وتوفير السكن لمواطنيها والمقيمين فلأتتو 

 : عناصر رئيسية تتمثل في الآتيةعبرأ نم
 

 زات الأساسية؛يهجتلا )١(  
  الإسكان؛عيراشم )٢(  
 راضي؛لأا حنم )٣(  
 . الإقراضقيدانص )٤(  

 
 ات الأساسيةزيهجتلا  -٣

 
 الطموحة المتواصلة في إقامة التجهيزات الأساسية اللازمة لبناء اقتصاد حديث قوي ةلوود الدهج تدأ 

وقد أسهمت هذه الإنجازات في تيسير .  الأخرىق افمرللنقل والاتصالات وال ةدوجلاإلى إنشاء شبكات عالية 
 مما شجع على بناء فار المترامية الأط والإمكانات إلى مناطق المملكةدوارمتوفر البحركة الاتساع العمراني 

 .رافق العامةوالمها الخدمات الاجتماعية فيالمجمعات والمستوطنات الجديدة التي توفرت 
 
 قلبكة الطرق والنش ريوطت )أ(
 

ج لشبكات المرافق الأساسية للعمران نستعرض مثال شبكات الطرق والنقل لما لها من أهمية ذومنكو 
تمت ها دقو ٢ مليون كلم٢,٢٥ي تنتشر مدنها وقراها وهجرها على مساحة تتجاوز حيوية في المملكة الت

لنقل فيما بينها،  اامنظ، كما سعت إلى تطوير ةدبعم قجر بشبكة طروالهبربط هذه المدن والقرى ة الدول
ل ت الحضارة والرقي، وأنها العاماقوممتها كل طإدراكاً منها بأن الطرق هي الشرايين التي تسري بواس

سؤولة والقطاع الخاص لملمشاريع التنموية التي تنفذها مختلف وزارات الدولة وجهاتها اا حالأساسي لإنجا
 .تهؤسساوم
 
 خدمات البلديةتأسيس ال )ب(
 

مها من ز يلا للمنهاج التنموي الذي اتبعته المملكة، فقد اعتبر تأمين مساكن جديدة وملائمة وماًقفوو 
 وانطلاقاً من هذا المبدأ، فقد وجد أنه من الأهمية بمكان.  يةعاملتنمية الاجتتجهيزات أساسية جزءاً من ا

حياة للمواطنين، أن يتم توفير الة عية، وبالتالي تحسين نوحيرملا يئة المعيشيةوالبالنسبة لمستويات الصحة ب
 المياه صحي وتصريف مياه الأمطار وإمداداتلف اركات الصبالمنتزهات والحدائق وملاعب الأطفال وش

غيب الترتنقيتها وإمدادات الكهرباء والمرافق العامة وتجميل وتحسين المدن والقرى وتأمين وسائل  تاومحط
 . ذلك من الخدماتيشة وغيرفي المع

 
 هذا فقد تركزت الجهود على جعل الخدمات البلدية تواكب النمو السريع للمستوطنات لأجن وم 

مية الاجتماعية التي تقوم بها قطاعات أخرى مثل الخدمات الصحية الحضرية والريفية مع دعم أنشطة التن
 وية في عامقرال ووزارة للشؤون البلدية تسسأ دولأداء هذه المهمة الكبيرة فق.  والاجتماعية والتعليمية
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.  ة الأنشطة التنمويةعرس الوزارات الجديدة التي أنشئت في أعقاب تزايد نء مزم كج١٩٧٥فق والم ا•١٣٩٥
 :  ساندت برامج تنمية الإسكان علىالتيلوظيفية لهذه الوزارة و املت الملامح الرئيسية للاستراتيجيةواشت

 للأصول ةاجيتقة الإنا علاوة على دعم وتعزيز الطيةلدلب الأساسية والخدمات التجهيزات وحماية اةنايص) ١(
ى كافة سكان الريف والحضر تطوير كل الوسائل الممكنة لتوصيل خدمات الوزارة إل) ٢(الرأسمالية؛ 

اطنيـن؛ من هذه الخدمات والحصول المريح عليها مـن قبل كل الموصوى لى تسهيل الاستفادة الق إبالإضافة
ع طرق فعالة وأساليب فنية حديثة ااتب) ٤ (لبلدية؛اي تأمين الخدمات والمرافق  فاتصفتطبيق أفضل الموا) ٣(

 .فيذ الأعمال المخططةنتوفي إدارة 
 

 ٤ديات ومجمعات قروية إلى ا بلدن والقرى التي أسست بهلملمستوى المحلي فقد ارتفع عدد اا ىلعو 
.  ثةلفي نهاية خطة التنمية الثاي صحالصالح للمياه والصرف م ٦و يور مجمع ق٤٣ بلدية و٩٨أمانات و

اسية والخدمات صدت لتأمين التجهيزات الأسر يلحصول على فكرة عن حجم الاعتمادات المالية التاكن موي
 والقرويةشاريع الاستثمارية التي نفذتها وزارة الشؤون البلدية  للمالبلدية بالنظر إلى حقيقة أن التكاليف الكلية

 مليار دولار ٤٨(ر ريال سعودي املي ١٧٤الثانية والثالثة والتي زادت عن  ولىوخلال خطط التنمية الأ
 .تقريباً) أمريكي

 
 ة الأشغال العامة والإسكانالإسكان لوزار عيراشم  -٤

 
 تيال و•١٣٩٥ وزارة الأشغال العامة والإسكان في عام أسيسحجم مشكلة الإسكان تم تر لكب اًرظن 

والكهرباء  يحة تشمل جميع المرافق كشبكات المياه والصرف الصملكامتسكنية   إنشاء مجمعاتيف تعرش
الأطفال، وتوفير عب لعامة مثل الحدائق وملاات والتليفون وتصريف السيول والطرق، وكذا جميع الخدما

 .لتجاريةلأسواق اأراضي للمباني العامة مثل المدارس والمساجد والمستوصفات والمراكز الأمنية وا
 

.   مدن بالمملكة٩انياً في كسإ مشروعاً ١٣شاريع التي قامت الوزارة بتنفيذها لم اوعمجم غيبلو 
، ومجهزة بكافة )فلل(دور مستقلة بق ون بنايات متعددة الطوام ضوتتكون هذه المشاريع من شقق سكنية

ق ائحدالسيول والكهرباء وال فيرصتوالمرافق والخدمات اللازمة مثل إمدادات المياه، والصرف الصحي، 
وملاعب الأطفال والخدمات الصحية، وشبكة الطرق وتوفير ملاجئ طوارئ لمباني المشاريع العاجلة 

 .وغيرها
يم وتنفيذ الوحدات السكنية منح الأولوية لتلبية احتياجات الراحة الاجتماعية للأسرة متصفي  يعورو 

 مستقلة لكل مجموعة من ا بهةالمرتبط ناطق الترفيهيةملاو لابتوفير الخصوصية، وصممت ملاعب الأطف
 منعاً طفقطفال وذويهم، وأن تخصص داخل الأحياء السكنية الطرق الفرعية لأا الوحدات السكنية لسلامة

وتم فصل الشبكة الداخلية لممرات المشاة عن شبكة .  ب الإزعاج من ضوضاء المرورلتجنلحوادث الطرق و
ي ئامزولة عزلاً حرارياً كاملاً إضافة إلى العزل ال معةكنيت الساأن تكون الوحد يعورو.  الطرق الخارجية

 .وأن تكون الواجهات متناسبة مع البيئة ولا تتطلب صيانة مستمرة
 

 ٣,٧٩٣ فيلا، كما تضمنت ٩,٨٥٤ شقة و١٤,٦٨٦نية في هذه المشاريع السكعدد الوحدات  غلبيو 
للمرافق العامة ليسهل توصيل بط راط ة بنقد الخدمات، ومزوةفاكب ةقطعة أرض مطورة، وهي أراض مجهز

 .ء وحدات سكنية عليهااشنالخدمات لها عند إ
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وزيعها على المواطنين لى تالتنمية العقارية ليتو وق تسليم جميع هذه المشاريع لصندمت دقو 
 .المستحقين

 
  
 :مشاريع الوزارة إلى ثلاثة أنواع مسقوت 

 
 .ماعلا نا الإسكعيراشم -١
 .اجلعسكان ال الإعيراشم -٢
 . الإسكان المبسطعيراشم -٣
 

بناؤها خلال  ميد مبان سكنية متعددة الطوابق والشقق يتيشت وه  العاجلناكسلإا عود بمشاريصقملاو 
.  على مدى أطول) فلل وشقق(اء مجمعات سكنية متكاملة نب وهف  العامناكسلإامقصود بمشاريع ا الأم.  عامين

ورية بمستوى رضلاء الهياكل الأساسية للمبنى وتوفير مرافقه انب وهف طبسلم اناكسلإاود بمشاريع صقملا اأم
شاريع الإسكان المبسط أقل من مثيلاتها في مشاريع لذا فان تكلفة بناء الوحدة في م.  أقل من التشطيب

 .الإسكان العام
 

-١٣٩٤ن كنية خلال الفترة مس ةدحو ٢٤,٥٤٠مت وزارة الأشغال العامة والإسكان ببناء اق دقو 
 .م١٩٨٨-١٩٧٤فق والم ا•١٤٠٨

 
 راضيلأا حنم  -٥

 
 منح الأراضي تاططخم )أ(
 

سية التي ساهمت في توفير المسكن للجميع، فقد فتحت ياسة منح الأراضي من السياسات الرئيس تناك 
ذه السياسة يحق لكل ه بجومبو.  هذه السياسة الأبواب أمام كل مواطن لتملك أرض سكنية وبناء منزل عليها

 مواطن سعودي أن يحصل على قطعة أرض سكنية في أي مدينة ضمن مخططات منح الأراضي، وهذه
وتتـراوح مساحـة قطع الأراضي مـن .  ديات على أراض حكومية البل قبللمخططات معدة ومنفذة منا

٣٠xاتلديات مع توفير مستويبلا دوحدمن ضطة بها ي تخطيط هذه الأراضي تبعاً للبيئات المحمتيو.  م٣٠ 
رها من الخدمات غي المياه والصرف الصحي، وتصريف الأمطار والتخلص من النفايات وتادسبة من إمدانام

 .البلدية
 
 ذوي الدخل المحدود تاططخم )ب(
 

ها تالتي تقوم البلديات بتنمي" مخططات ذوي الدخل المحدود"نوع آخر من منح الأراضي وهو  كانهو 
لقاطنين في المناطق المحيطة بها ويرغبون في ا لو للبدو الرح أهادنخل المحدود من سكان مدلا يا لذوهلمنح

م البلدية بتخطيط واعتماد وتنمية هذه المخططات وقتو م٢٠x٢٠ة ويبلغ حجم هذه القطع في العاد.  الاستقرار
 .ةيئ البيتلمتطلبااعلى أراضي حكومية وتزويدها بما يلزم من الخدمات والمرافق و

 
الدولة الواقعة ضمن حدود البلديات لبناء مساكن  يضاسعة من أرا شاتاحد تم تخصيص مسقو اذه 

 .ح الأراضينحاء المملكة بموجب سياسة من أعليها في كافة
 

.  صبح تملك الأرض أمراً شاقاً على كثير من ذوي الدخل المحدود نظراً لارتفاع أثمانهاأ دقلو 
ة وهو امتلاك الموقع يرا للحصول على قرض من صندوق التنمية العقةيسيئرالوط رحد الشلأوتحقيقاً 
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ي الدخل المحدود، بعد أن يتم ولى ذياسة توزيع قطع أراضي ع سالمناسب لبناء المسكن، فقد تبنت الحكومة
 .تجهيزها وإمدادها بكافة المرافق والخدمات

ة طعق) ٤٤,٣٠٠(لعام على توفير ا عاطقالزم عق تلك السياسة تضمنت خطة التنمية الثانية يقحتلو 
ص  والخدمات البلدية، تخصف،جميع التسهيلات والمرافق الضرورية بما فيها الكهرباء، والهاتب ةأرض مزود

 : الدخل المحدود وفق البرنامج التاليويلذ
 

 وفي عام ة،طع ق٥,١٠٠ •١٣٩٧/١٣٩٨ي عام ف وة،طع ق٢٢٠٠ •١٣٩٦/١٣٩٧ ماع يف 
 وبذلك يكون إجمالي القطع ة،طع ق٢٥,٦٠٠ •١٣٩٩/١٤٠٠عام  وفي ، قطعة١١,٤٠٠ •١٣٩٨/١٣٩٩

 .قطعة ٤٤,٣٠٠رورية في خطة التنمية الثانية هو ض القوالمراف المزودة بالتسهيلات
 

 ١٥ قطعة أرض في) ١٤,٨٠٠(ع زيمنت خطة التنمية الثالثة برنامجاً مماثلاً يهدف إلى توضت امك 
أن يتم توزيع المجموعة الأولى في عام ى عل، وعتين وفقاً للأولويةمجم ىلإوقسم البرنامج .  عاًموق

 .•١٤٠٤/١٤٠٥انية في عام لثوا، •١٤٠٢/١٤٠٣
 

 نحو ضمان الحيازة السكنية والعقارية : ى المواطنينكومية عللحلأراضي اا عيزوت  -٦
 في ظل تنمية حضرية مستدامة

 
لمدن  افية رقعة الأراضي المعمور ةدايز هم منح الأراضي على اختلاف أنواعها فيسأ دقل 

حدود ى ة العربية السعودية سياسة توزيع الأراضي الحكومية الواقعة علكلمالسعودية، لقد اتبعت حكومة الم
م المدن السعودية على المواطنين مجاناً إما على شكل منح صريحة أو منح خاصة لمعظمنطقة المعمورة ال

 حنملقد أخذت أعداد .  ساع رقعة كل منهاات ويةسعودلن ادنمو الم على كثيراً بذوي الدخل المحدود مما ساعد
 مما جعل حدود المدينة م١٩٧٠فق والم ا•١٣٩٠الأراضي تزيد سنة تلو الأخرى خاصة منذ بداية عام 

 منح الأراضي أحد تبرع الذي تةالسعودية تمتد عشرات الكيلومترات بسبب النمو العمراني للمدينة السعودي
 . المؤثرة فيهالعوامل

 
ثر وضوحاً لقد قامت الدولة بإعداد الكثير من مخططات الأراضي وتوزيعها على أكات اربعب 
مملكة العربية السعودية تتبع نظام منح الأراضي التي تملكها إن حكومة ال.  اضي منح كأرالمواطنين

نة عي موطراعي في هذه المنح شري نأ ىلرمين الشريفين، عح المللمواطنين مجاناً وبدون مقابل بأمر من خاد
 . أرضمنحة عليه شروط الحصول على بقتهدف إلى توخي العدالة في التوزيع وإعطاء الأرض لمن تنط

 
في ) الصريحة، منح ذوي الدخل المحدود، وغيرهما(الأراضي على اختلاف أنواعها وع منح مجم نإ 

 منحة لفأ) ٨٠ (لىنة الرياض قد احتوت عيدم نإ . منحة) ٣٧٥٩٧٢ (يوالحجميع مدن المملكة قد بلغت 
واطنين في جميع  للم منح الأراضي التي منحتددمن إجمالي ع)  في المائة٢١,٢٧(أرض أي ما يعادل 

خلية االمملكة ولعل السبب في ذلك يعود إلى زيادة عدد سكان المدينة يوماً تلو الآخر بسبب الهجرة الدأنحاء 
 .راضي الحكومية من ناحية أخرىلأ ارةا من ناحية، وبسبب وفمملكة هذن جميع أنحاء المها يإل
 

لقد بلغ عدد منح ية بعد مدينة الرياض، لثان منح الأراضي المرتبة ادد مدينة جدة من حيث عتلتحاو 
  مايأ.  أرض ألف منحة) ٤٥(حوالي ) الصريحة وغير الصريحة(الأراضي بها على اختلاف أنواعها 

إن زيادة عدد سكان المدينة .  على مستوى المملكةي اضرمن إجمالي منح الأ) ئةاملا يف ١٢(يعادل حوالي 
الصالحة للسكن هما من أهم الأسباب التي فرة الأراضي الحكومية ا ووب الهجرة الداخلية إليهسبباستمرار ب
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ة والتي ة المكرماضي في مدينة مكرالأ عدد منح أما عن.  أدت إلى زيادة عدد منح الأراضي بهذه المدينة
 في ٢,٢( حوالي أيمنحة ) ٨٤١٨(لسعودية من حيث عدد السكان فان ذلك لم يتجاوز  ادنلمتعتبر ثالث ا

ي على مستوى المملكة ولعل السبب في صغر هذا العدد يعود إلى عدم من إجمالي عدد منح الأراض) المائة
 بببس و التضرس هذا من ناحية الشديدةطبيعة مدينة مكة سببب للسكن ةتوفر الأراضي الحكومية الصالح

.  ىدمة الحج من ناحية أخرلخحرص الحكومة على تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الحكومية 
 . منح الأراضي في مدينة مكة المكرمة قد طبقت في كل من حي الشرائع والعمرةلجدير بالذكر أن معظموا
 

ن حيث عدد السكان م ةمملكة العربية السعوديلا ندم دينة الطائف رابعمأن  مور الملفتة للنظرلأا نمو 
أن كما .  عية مملوكة خاصة زرالم تمنح الدولة فيها أراض سكنية بسبب أن معظم الأراضي فيها هي أراض

 .الأراضي الحكومية المتوفرة في بعض أجزاء المدينة قد خصصت للخدمات والمرافق العامة
 

المتوفرة تشيـر إلـى ت مالونة المنورة فـان المعيدملا يما يتعلق بعدد منح الأراضي ف فيامأ 
ي ولعل السبب في قلة عدد منح الأراضي بها يعزي إلى أن معظم الأراض.  منحة أرض) ٧٧٧٩(وجـود 

  الدولةىالمتوفرة هي أراضٍ زراعية مملوكة للمواطنين، كما أن وظيفة المدينة المنورة الدينية تحتم عل
 . حدود المدينة للأغراض الدينيةرجخا وضي التي تمتلكها داخلمن الأراص مساحات شاسعة يتخص

 
اضي بلغ عددهـا حوالي اداً كثيرة من قطع الأر أعداطنين في مدينة الدماممومت الدولة بمنح الاق دقل 

نة خميس مشيط يألف منحة أرض في مد) ٢٠(قطعة أرض سكنية، كما تم توزيع أكثر من ) ١١٦٠٠(
 .مدينة حائلي  فينرض سكنية على المواطنأ ةحنم ألف) ١٥(وحوالي 

 
ة تبوك، دينـية على المواطنين في مكنقطعة أرض س) ٢١٦٣١(قد تم توزيع حوالي ف كلذك 

فقد بلغ عدد منح ) الأحساء(لف قطعة أرض سكنية في مدينة نجران، أما مدينة الهفوف أ) ١١(وحوالـي 
 .ة أرضنح ملفأ) ٣٦(م حوالي ١٩٨٦ق فاوملا •١٤٠٧بداية عام  حتى ية فيهانالأراضي السك

 
لة المتمثلة في منح المواطنين أراضي سكنية لم تقتصر على الدولإشارة إليه أن سياسة  اجبي اممو 
أما عن مساحة .  والهجر قرىلكبيرة وحدها بل شملت أيضاً جميع المدن المتوسطة والصغيرة واالمدن ال

 في توزيع رةل الجغرافية المؤثامعوالان لآخر بحسب اختلاف كم نم فنها تختلإف قسائم الأراضي الممنوحة
 .الأراضي

 
 لكة البحرينمم -ءاه

 
 )٥٧(ريةت الإسكانية وضمان الحيازة السكنية والعقالسياساا

 
 الةحة اسدر

 
 ةمدقملا

 

                                           
 .واردة فيها هي آراء المؤلف وليست بالضرورة آراء الإسكواال راءمي، والآرذه الدراسة السيد مسعود ابراهيم اله هعدأ)  ٥٧( 
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قررات الأمم المتحدة وأهمها إعلان اسطنبول الصادر عن مؤتمر الموئل الثاني في العام م تدكأ 
 وأجندة الموئل على أهمية توفير المأوى الملائم للجميع وضمان تنمية المستوطنات البشرية المستدامة ١٩٩٦

لملائم للفئات  اكنمسكة في عملية توفير الراشملاولتمكين مية اهأ في عالم آخذ بالتحضر وأكدت كذلك على
علانات الصادرة عن اجتماعات وزراء الإسكان والتعمير العرب على المبادئ ت الإكما أكد.  الأكثر فقراً

وئل مع إبلاء الاعتبار للخصائص القومية م الةل وأجندوالأساسية التي يقوم عليها كل من إعلان اسطنب
يقة  ووثل كل من إعلان المنامةلا المبادئ من خذه هملوتم التأكيد على مج.  العربيةعاتنا لمجتم ةيوالدين

والصادرة عن الاجتماع " المبادئ الأساسية والإجراءات لتنفيذ جدول أعمال الموئل في المنطقة العربية"
ترة من حرين للففي الب عقد يذلوا) ٥+اسطنبول (ابعة تنفيذ جدول أعمال الموئل ت لمى المستوعالعربي الرفي

 .٢٠٠٠ برتوأك/لأول اينشر ت١٨ لغاية ١٦
 

 حيازة في التشريعات والقوانين في مملكة البحرينلا نامض  -١
 

 ملكة البحرينم روتسد
 

تور مملكة البحرين متطوراً جداً من ناحية الالتزام بالمبادئ الأساسية سواء تلك التي ينادي بها سد دعي 
 الأمم المتحدة والمتعلقة بضمان الحيازة وتوفير المسكن للفئات الأكثر تارمتؤمادرة عن الموئل الثاني أو الص

 :وتبين المواد التالية هذا الالتزام.  فقراً وضمان الحقوق في الملكية الفردية
 

 ةيسمل وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية مقومات أساعوال س المالأالملكية ور) (أ(البند ) ٩( رقم ةداملا 
 ).ها القانونينظمة ذات وظيفة اجتماعية ديي جميعاً حقوق فروهة نيجتماعي وللثروة الوطلاا ةلودلكيان ال

 
الملكية الفردية مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود ) (ج(البند ) ٩( رقم ةداملا 

ن وبالكيفية المنصوص وناقلا مبينة فيلا لن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحواعزع نن ولا يوالقان
 ).فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاًا يهعل
 

تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود (من نفس المادة ) و(د الدستور في البند دح امك 
 ).من المواطنين

 
 الأخرى عاتي والتشرنيانقوال  -٢

 
 نظيم ملكية الطبقات والشققت نوناق )أ(
 

لقة لمتع أنه ونتيجة للظروف اإلافقي الخيار المفضل لأغلبية السكان في البحرين لأا دادتالام يعتبر 
وعليه تم إصدار .  بالسكن فانه قد أصبح من الضروري البحث في البدائل الأخرى وأهمها الامتداد العمودي

لكية الطبقات بقانون مرسوم ملاجاز  بتنظيم ملكية الطبقات والشقق حيث أ١٩٨٧ ةلسن ٨المرسوم بقانون رقم 
 .ا القانونم هذفي البحرين بموجب أحكاة تم استحداثه لأول مري لذواوالشقق 

 
ا القانون الأرضية لتوفير السكن من خلال الامتداد العمودي دون الاعتماد كلياً على الامتداد ذه رفو 

 لكنون أصبح بالإمكان تماقلا اذحكام هأ ببموجو.  ي الذي يحكم عملية التعمير في معظم المناطق حالياًقالأف
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وقامت الوزارة في هذا الصدد ببناء عدد من العمارات .  بغرض السكن) قاتطبشقق و(اء من عمارات جزأ
واطنين ومن م النطلبات ملالتي خصصت للبيع حيث تم البيع إلى الراغبين وتم إعطاء الأولوية لأصحاب ا

ويعتبر هذا .  رةيس مق بنك الإسكان وبشروطع عن طري البيمتوروع أهالي المناطق القريبة من المش
 .مماثلةخرى  بداية تنفيذ مشاريع أوعالمشر

 
مت الوزارة بتشجيع القطاع الخاص على البناء العمودي كما هو مبين في الاشتراطات اق امك 

ناطق ملا يف حد عشرين طابقحيث تم السماح بالبناء إلى .  طق بالمملكةالمناالتنظيمية للتعمير في مختلف 
ة يتم بموجبها دراسة الآثار  خاصماح للامتداد أكثر من هذا الارتفاع في حالاتلس اكنالاستثمارية ويم

ويتم تنفيذ هذه الاشتراطات عن طريق إصدار خرائط تصنيف .  المترتبة على عملية التعمير المطلوبة
 . في مختلف المناطق بالمملكةيراضالأ
 
 لعامةا ةعفنماضي للرلأستملاك اا نوناق )ب(
 

 وحسب القانون على أن يتم عامةإلا لأغراض المنفعة الة ه لا يجوز نزع الملكيأنى علستور دلا صن 
متأثرة لالتعويض العادل سواء كان التعويض مادياً أو عينياً ويشمل التعويض جميع الأراضي والمنشآت ا

 .روعات وخلافهزالمو
 

 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة ١٩٧٠ ةنسل) ٨ (مقنون راقبالمرسوم عليه تم إصدار  ءانبو 
به تم تحديد الأطر القانونية لاستملاك الأرض كلياً أو جزئياً أو على أي حق بموجلتعديلات اللاحقة له ووا

نبغي وحدد القانون كذلك الأسس التي ي.  زمنلن اممحدودة  عيني أو حق ارتفاق وكذلك استعمالها لفترة
 .حايدة من أهل الخبرة مئةهي التعويض الذي تقدره ند تقديرها عتاعمرا
 
  القسريءلاخلإا )ج(
 

مشرع حقوق الملاك والمستأجرين في العقارات الآيلة لهم بموجب القانون وحدد استثناءات لا نمض 
 .العامة وقواعد الإيجار لذلك وهي الحالات المتعلقة بالصحة

 
مر بإخلاء البيت الأة كمفيها أن يطلب من المح رجؤملل الحالات التي يمكن قواعد الإيجار تددحو 
 :وهي

 
 .لته أن يسكن البيت ولا يملك بيتاً آخر في المنطقة التي اعتاد أن يسكنها عائاد المالك أورأ اذإ -١
 .ب المستأجر ضرراً متعمداً بالعقار المؤجربس اذإ -٢
 . يدفع المستأجر مبلغ الإيجارمل اذإ -٣
 .ن أو سبب أذى للجيراننوقاالال مخالفة للآداب أو معلأ تي البمدختسا اذإ -٤
 

ند قيام المؤجر بتجديد البيت فان الأولوية تكون للمستأجر الأصلي عند الرغبة في إعادة ع ىتحو 
 .التأجير
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 إعداد  العامة صلاحية السلطة المنفذة فيةلصحابشأن  ١٩٧٥ لسنة ٣د المرسوم بقانون رقم دح امك 
 :ث حالاتلا ثفيمباني ورفعها للقضاء لا تلااتقارير حول ح

 
الحالة يعود للمحكمة أن تأمر بهدم المبنى أو تقييد استعماله أو هذه نى أكثر من طاقته وفي مبال ليمحت -١

 .تقوية المبنى أو حتى إعادة بنائه
 
 .هدملا و الترميم أو أن تأمر المالك بأعمال التدعيم أةحكمميعود للوالمبنى  مدّهت -٢
 
 المبنى في عمالأمر بالهدم أو منع است تللسكن يجوز للمحكمة أنح ال ص أصبح المبنى غيرلاح يف -٣

 .حال تعذر الهدم
 

لات الخصومة بين الأطراف لأسباب مالية والتي تصل إلى مرحلة التداعي فان محاكم اح يفو 
رة سماح وفي حالات تف مهئابإعط هت الرهن وعائلالبحرين تراعي حالات الرهن للمسكن المأهول بصاحب

 .سكن أو الحجز عليهلم يحكم القاضي بإخلاء الاة يدعد
 

 زارة الإسكانو سيسأت  -٣
 

 وذلك بغرض توفير المساكن للمواطنين ١٩٧٥اء وزارة الإسكان والبلديات والبيئة في العام شنإ مت 
 إنشائها الوزارة بغرضب موقت لتيا ةر الوحدات السكنيود إلى المتوسط، من خلال توفيدلمحامن ذوي الدخل 

خصيص القسائم السكنية إضافة إلى القروض ر وتغرض التمليك أو الإيجا بيك وكذلك الشقق السكنيةمللتا
لتعمير لحة ل أرض صاووتنقسم القروض إلى ثلاثة أنواع وهي قروض للبناء لمن يملك قسيمة أ.  العقارية

 .ض لترميم مساكن مبنيةث هو قروالثلاية جاهزة والنوع وقروض لشراء وحدات سكن
 
 
 سكانلإا ماظن )أ(
 

 الخاص بنظام الإسكان الأطر القانونية للانتفاع بمختلف الخدمات ١٩٧٦لسنة ) ٣(قرار رقم لا ددح 
سرة ورب الأسرة حسب نظام الإسكان وأتاح تعريف كل من الأ.  الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان

يز بين الأسرة يمت الأسرية للاستفادة من الخدمات الإسكانية حيث لم لايكشتلال واسعاً أمام العديد من االمج
سرة الممتدة في الاستفادة من المشاريع الإسكانية المختلفة وان اختلف حجم ونوع الخدمة المقدمة والأالنواة 

 هو  الشرقيةيدلاقسرة وان كان حسب التلم يحدد القرار جنس رب الأ ذلك افة إلىضإ.  تبعاً لحجم الأسرة
ع أن تستفيد الأسر التي ترعاها المرأة من الاستفادة من منة خاصة إلا أن ذلك لم يصف ببالذكر عموماً والأ

ن ملمجتمع ابذلك فتح المشرع الباب واسعاً أمام استفادة شرائح واسعة من .  أي من الخدمات الإسكانية
.  رةأسد جوطبق على الجميع وهو و واحد ينسياسأز للجنس مع وجود شرط خدمات الإسكانية دون تمييلا

 .ب المقدم حيث يتم التخصيص بناء على ذلكالطلتم مراعاته هو أقدمية  توالشرط الآخر الذي
 

ة ص الخاص بالقسائم السكنية وهي الأراضي المخص١٩٧٦لسنة ) ٧( إصدار القرار رقم مت امك 
 .ريمعتلتخطيطها وتجهيزها تمهيداً لسكن والتي تقوم الوزارة بلل
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  الخاصةتلااحلا )ب(
 

بناء على قرار صادر عن وزير دها  أقساط شهرية يتم تحديسبع قيمة البيت أو القرض حفد متي 
 لأجيت"لوزير لالإسكان والبلديات والبيئة حيث يستند إلى قيمة البيت أو القرض الممنوح للمستفيد، ويجوز 

 وذلك في حالة له كمنء من الثمن أو عن الثزج نع لزونلاتحقة أو تخفيض قيمتها أو جزء من الأقساط المس
).  ١٤(ة رقم داملا –" ه عن العمل وأدى ذلك إلى انخفاض دخل العائلةأقعدع أو إصابته بعجز كلي تفوفاة المن

واستناداً لهذه .  دخلخاصة التي تستوجب التلت اع الحالاموبذلك أعطت هذه المادة بعداً إنسانيا في التعامل 
ذ القرار تخاثل هذه الحالات وتقديم التوصيات لوزير الإسكان لا مفير شكيل لجنة تقوم بالنظفقد تم ت ةداالم

كما تقوم اللجنة بدراسة الحالات الاستثنائية التي تتطلب تخصيص وحدة سكنية في الحالات .  المناسب بشأنها
 .غير ذلك من حالاتمسكن أو لا مت الطارئة كالحريق أو تهددان المنزل في الحالاقل فثتعجلة مسالم
 
 قروضلا ماظن )ج(
 

 مساعداً لمشروع الإسكان وبناء عليه تم تحديد املاًن نظام القروض يعد عأ) ٣١( المادة تربتعا 
 :مجالات الاستفادة من القروض الإسكانية وهي

 
 .سكن قائمم ءارش -١
 .فيدأرض مملوكة للمست على سكنم ءانب -٢
 .ه المستفيدنكسي ائمقأو تحسين مسكن  حلاصإ -٣
 

صم الأقساط الشهرية من ى لخار المذكور الحد الأقصقرمن ال) ٣٣(من المادة ) ٦(د بنالدد ح امك 
 . سنة٢٥ في المائة وحددت فترة السداد بحد أقصى ٣٠الراتب الأساسي والتي حددت بـ 

 
 حيازة للمرأةلا نامض )د(
 

رث ضمن لإ الك أجاز لها التملك وكذثيح لجر في أي من القوانين بين المرأة والق المشرعرفي مل 
وبين تاريخ البحرين قديمه وحديثه عدم التمييز بين الرجل والمرأة فيما يختص بحيازة .  الحدود الشرعية
ن بيع وشراء قها في الأرض مو حقعوبينت الوقائع والوثائق التاريخية ممارسة المرأة لجمي.  الأرض وتداولها

 . بهاولعملمالمعاملات التجارية اذلك من ر خوهبة ومبادلة إلى آ
 

 ليومتال  -٤
 
 سكانلإا كنب )أ(
 

 حيث أوكل للبنك مهمة دعم ١٩٧٩ لسنة ٤يس بنك الإسكان بموجب المرسوم بقانون رقم سأت مت 
 .لخطط الإنمائية للمملكةياجات المواطنين واتالحركة العمرانية والإنشائية في مملكة البحرين وفق اح

 
 وتملك صةبنك بإقراض المواطنين لمختلف الآجال لإنشاء مساكنهم الخالا موقيالغرض  اذهلو 

 .بناء والتعمير عن طريق الشراء أو طلب الاستملاك وإعادة استثمارهاة للالأراضي الصالح



 

 

-٧٠-

 
 
 
 
 
 المحلية والمؤسسات التمويلية كونبلا )ب(
 

نشاء المساكن إ كلذكوة بعمليات الإقراض لغرض شراء الأراضي السكنية يلمحللبنوك ااوم قت امك 
 المبالغ التي تقرضها وحسب حدودلف البنوك المحلية في ختوت.  طنين دون أي تمييز للجنسوالمباالخاصة 

 .قدرة المقترض على السداد
 

 لحيازةا عاونأ  -٥
 
 ت المسجلةايكلملا )أ(
 

 إلا نواطنيمؤول إلى الأفراد ولا يتم التدخل في أملاك التة وصين خاحربلملكيات في مملكة الا مظعم 
ع أنواع الملكيات  جميتضم الملكيات المسجلة  و.عامة وحسب ما ينص عليه القانونالة فعفيما يختص بالمن

مثل الأراضي الفضاء والأبنية والمنشآت والحيازات الزراعية وتؤول ملكيتها للدولة أو للأفراد أو 
 .اتالمؤسس

 
 لدولةا كلامأ )ب(
 

ها نسبة قليلة من مجمل الأملاك وتتشكل من الأملاك مجموع يملاك العامة والتي تشكل فلأا يهو 
 .المسجلة وغير المسجلة

 
 ديالع ضو )ج(
 

ملاك غير المسجلة والتي يحتكم فيها الأفراد بوضع اليد وتؤول ملكية هذه العقارات إليهم لأا يهو 
 .مة المختصة وينطبق ذلك على مختلف أنواع الحيازةبحكم صادر من المحك

 
 فقولا )د(
 

اضي والعقارات التي تم وقفها بموجب فريضة شرعية سواء كوقف للذرية أو لأغراض روهي الأ 
وتوجد .  ا وتتولى إدارة الأوقاف المختصة مسؤولية الحفاظ على هذه الأملاك وصيانتها وادامتهاعينهأخرى ب

 .ية والأخرى جعفريةنى سلاف الأوقن للأوفي البحرين إدارتي
 
 رجايالإ )•(
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 دةم قضائي وحسب اشتراطات وظروف محدحك بلات عدم إخلاء المسكن إيجارالإون انقان ضم 
ويمارس القضاء سلطته ويراعي في معظم الحالات الوضع الأسري .   من الغبنتأجروذلك بهدف حماية المس

 .للمستأجر
 
 
 
 
 نامضلا )و(
 

امن في و الضأ يجار وعادة ما يكون لمدد طويلة يستثمر خلالها المستأجرلإ شائع من أنواع اعنوو وه 
ة إلى المالك الأصلي أو المدن استثمارات بعد نفاذ  ممغروسات وتعود الملكية وما عليهاال وتةالمنشآت الثاب

 .المؤجر وحسب نوع العقد المبرم بينهما
 
 روضحلا )ز(
 

نشأ عادة على الشواطئ في المياه تو) ةرمفردها حض(تقليدية في البحرين ائد الأسماك الصم يهو 
امل معاملة الأملاك ويمكن تداولها وتستحق التعويض عن تع وهايلها في وثائق خاصة بجست متيالضحلة و

 . حالة استملاكهار فيالضر
 

 ت الإسكانيةاسايسلا  -٦
 

 القطاع ابهذ نين وذلك نابع من التزامها المبدئيالدولة العبء الأكبر في توفير السكن للمواط لمحتت 
ضي بتنفيذ العديد من المشاريع ماالن رين ومنذ منتصف القرالبح ةلوحيث قامت د.  الحيوي من الاقتصاد

نية لذوي الدخل المحدود وذلك لقناعتها بأهمية هذه المشاريع في تلبية الطلب على المساكن لشريحة من كاالإس
 حيث شرعت في بناء بيوت.  لعون والمساعدةالى عالحصول  رة على تلبيته بأنفسها دونالمواطنين غير قاد

 كذلكلبيوت المبنية ضمنها و اتها متواضعة من ناحية عددها ومجموعايبدي كانت تلك المشاريع ف ولللعما
مال في مدينتي حيث تركز بناء بيوت الع.  مساحتها رغم أنها تعتبر مساكن جيدة وتعد تطوراً كبيراً في حينه

 .ما من بقية مناطق البلادهسوا حرق دونمالمنامة وال
 

لتغلب  لث شرعت في بناء المدن الجديدة وذلكحير مي جديدة من مراحل التعةلحرم نالبحري تلخدو 
.  ية السائدة في ذلك الوقت والتي تمثلت في سوء حالة الرصيد السكني والتزاحم السكانيسكانعلى المشاكل الإ

  توفيرستينات من القرن الماضي واستمر العمل فيلف اصم البدء في بناء مدينة عيسى في منتحيث ت
 .صف الثمانيناتنت ملىوحدات السكنية بها إال
 

 إنشاء وزارة الإسكان في تنفيذ العديد من المشاريع  بعد مرحلة الاستقلال خاصةعدت الدولة برمتساو 
كنية القائمة وذلك بهدف س الق المناطنكل تجمعات إسكانية قريبة مالإسكانية في مختلف مناطق البلاد على ش

ة وكذلك للحفاظ على الروابط الأسرية والعائلية ولتلبية كنممة لى أكبر رقعة جغرافيية عناكستوزيع الخدمة الإ
حيث تنوعت هذه المشاريع وتعددت في مختلف مناطق .  لمتزايد على المساكن وحسب مناطق الطلبلب االط



 

 

-٧٢-

 لكل أسرة ئقكن اللاتوفير المس"ورفعت الوزارة شعار .  شاريعم الهنفيذ هذتبلاد وتطورت أيضاً أساليب ال
 ".ن ولا تستطيع أن تنشئ مثل هذا المسكلكتم بحرينية لا

 
اية عقد الثمانينات من القرن الماضي تم الشروع في تنفيذ مدينة حمد المدينة الإسكانية الجديدة دب يفو 
 ططخم ذحيث قامت الوزارة بتنفي.  صول إلى طاقتها الاستيعابيةوتي قارب العمل فيها على الالثانية وال

 .ية سكنية متنوعة ومرافق وبنية تحتية حسب أحدث المواصفات الفناتحد والمدينة وما يشمله من
 

 المسكن التزام الدولة في توفير المسكن الملائم لكل أسرة بحرينية لا تستطيع توفير مثل هذا يتأيو 
 يرعمل الدولة على توفت(أن  وهوا تحقيقاً لمبدأ أساسي من مبادئ الدستور هطنياخدمة موبمن واقع التزامها 

 ).نكن لذوي الدخل المحدود من المواطنيلسا
 

بتمويل من دولة الإمارات ) مدينة زايد(ليمي فقد تم بناء نواة لمدينة جديدة باسم الإقار التعاون طإ يفو 
 .ول من هذه المدينةلأي احوجاري العمل على إنشاء ال.  لمتحدةالعربية ا

 
 ثةستحدملا ت الإسكانيةاسايسلا  -٧

 
ت الدولة وبالتنسيق مع بنك الإسكان امير السياسات الخاصة بتوفير السكن للمواطنين حيث قوطت مت 

كنية للمواطنين يتم باستملاك أراض خاصة لتقوم بعدها بعمل مخططات تفصيلية لها لغرض توفير قسائم س
 قةنطلي القاطنين بنفس مالأهل عافحيث يتم إعطاء أولوية الانت.  الح البنكصة لرروط ميسشبيعها ضمن 

الانتهاء من عمل مشروع واحد في إحدى  تم وفي هذا السياق فقد.  رةلمخطط وبعدها لأهالي المناطق المجاوا
مة دالخ ن توفيرمالمشروع خطوة أولى نحو التحول ويعد هذا .  القرى وجاري العمل في المشروع الثاني

 .الإسكانية إلى تيسير الحصول عليها
 

ميمية التص البنائية في المشاريع الإسكانية المنفذة من خلال المعايير اتافكث الوزارة بزيادة التقام امك 
كما تم تنفيذ .  اسم السكنيةوالبنائية المستحدثة سواء في العمارات السكنية أو الوحدات السكنية وكذلك في الق

بمواصفات ا ؤهناض التمليك والتي تم بتفاع بغر الخاصة بالعمارات السكنية متوسطة الارعاريش من المدعد
 .جيدة

 
ة العمرانية في القرن الأول من الألفية الثالثة حيث تنميضع رؤية استراتيجية لل والوزارة على لمعتو 

 .الماضي وكذلك بحث آفاق المستقبل  والتطورات العمرانية في القرنسيتم فيها تقويم ومراجعة المنجزات
 

 الخاص عاطقلا  -٨
 

م هذا القطاع تس الخاص بشكل منفصل عن الوزارة في توفير المساكن للمواطنين ويعاقطيعمل ال 
  ويعمل ببطء ودون تنسيق مع الوزارة في معظم الحالات ويخضع لعوامل العرض والطلب فيدياًبكونه فر
 يف من الغش مواصفات رديئة في أغلب الأحيان وبكثيرببق اوكانت المساكن التي يوفرها في الس.  مجمله

مة هذا القطاع مساهم يكن بالإمكان معرفة  لكون معظم المستثمرين من الأفراد فانه لاًظرون.  بعض الأحيان
  بعض المستثمرين في الآونة الأخيرةإلا أنه وبزيادة الطلب على المساكن شرع.  في توفير السكن للمواطنين

ئح رالش اأكبر بهدف استقطاب تدة وبكمياات تعمل على بناء المساكن بمواصفات جيك شرسفي تأسي
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ر القوانين الخاصة بالتعمير والرقابة تطوي تحسين نوعية المساكن فيومما ساهم .  المتوسطة في المجتمع
 .عليها وكذلك زيادة الوعي المهني

 
سواء بجهود ذاتية أو بقروض إسكانية  اصةخكنها الابة كبيرة من المواطنين على بناء مسنس لمعتو 

 .ي خاص أو مجتمعةفرمص ليومتأو 
 
 
 
  مع القطاع الخاصنواعتلا )أ(
 

الاستثمارية العاملة في هذا المجال فقد بات التنسيق كات لى المسكن وتأسيس الشر عدة الطلبايز عم 
وفي هذا الإطار تقوم .  سكنمرة مطلباً مهماً للعمل بصورة مشتركة على توفير البين هذه الشركات والوزا

 المقترحة لهذه المشاريع وتسهيل تزويدها بالمرافق قعوالمالخاصة باستثمار ا تءاارجلإاالوزارة بتسهيل 
 .هيلاتن تسوغير ذلك م

 
ية خاصة لموظفيهم تتراوح بين وم العديد من الشركات الرائدة في البحرين بعمل مشاريع إسكانقي امك 

خصيص لتة ارم التنسيق مع الوزتيت لااحلاوفي الكثير من .  بناء الوحدات السكنية  أوةتقديم القروض الميسر
 .يع أو غير ذلك من أمورارالأراضي المقترحة لمثل هذه المش

 
 لأراضي السكنية من خلال القطاع الخاصا ريفوت )ب(
 

سكن وذلك من خلال سياسة لالملاك والمستثمرين بتوفير الأراضي الصالحة للدولة بالتعاون مع ا موقت 
 التجمعات السكنية مثل المدن منب قرصيص مساحات كبيرة بالخت مت ثحي.  تقسيم الأراضي الخاصة

.  وتعمل هذه الأراضي على سد الفجوة في مجال الطلب على المساكن.  والقرى ضمن المخططات العامة لها
 . المحلية العاملة في مجال الإقراضتسساؤوك والمنفي ذلك التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البكما تساهم 

 
املة والمستدامة وأن لش دور القطاع الخاص في عملية التنمية ايقعم ت المرحلة القادمةيف بوالمطلو 

ع القطاع العام الذي من  هذا القطاع لنفسه دوراً متقدماً ضمن منهجية مدروسة بالتعاون والتنسيق ميأخذ
 .لمجالاذا هدته في االمتوقع أن يحتفظ بري

 
 الحالي عقاولا )ج(
 

طار ببناء الإيد من المشاريع الإسكانية في مختلف المناطق كما قامت في هذا دعل اءانبب ةلوزارا تماق 
ارع في الزيادة على إلا أن التس.   لتلبية الطلب المتزايد على مختلف المشاريع الإسكانيةديدةالمدن الج

تراكم الطلبات  ىل إبالنتيجةلبيتها جميعاً في وقت قصير مما أدى تلى عالطلبات قد أدى إلى عدم قدرة الوزارة 
 .مدة الانتظار إلى سنوات طويلةة ادزيو
 
  المتوقعة مستقبلاًلكاشملا )د(
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 الصالحة للتعمير وازدياد لمحدودية الرقعة الجغرافية في البحرين وندرة الأراضي الحكومية اًرظن 
التي ترتب و ةوليلأا ةيح الرعاية الصحية والأخص الرعاية الصىستوم تطوير نالكثافة السكانية الناجمة ع

ل هذه العوامل أن تتزايد  مجمدى الأطفال، يتوقع من لة معدلات العمر وتقليل نسب الوفيات خاصةادزيا عليه
 .ى وضع الحلول المناسبة لهاحدة المشكلة في المستقبل ما لم يصار إل

 
ية ناكلإسا ةمدخللى أنه من حق أي مواطن الحصول على اعصب ن التي تن توقعات المواطنينأ امك 

 .ة الانتظارترالضغط على الوزارة وبالتالي إلى إطالة فة ادزيقد أدى إلى 
 

ان في تحديد المسار ر أن زيادة الطلب على السكن وندرة الأراضي هما العاملان الرئيسي يعتباذهبو 
 ةيصادتقلاا د يضاف إلى ذلك كله محدودية الموارلاًتقبساطنين موالمستقبلي لأسلوب توفير السكن للم

 .وفير المياهبتة بطوالمشاكل المرت
 

 : للمواطنين فقد حققت الدولة الإنجازات التاليةكنية في مجال الرعاية السرد من محدودية الموامغرلاب 
 

 وت السكنية في المدن الجديدة والتجمعات السكنية قرب المدن والقرى؛لبيا ءانب )أ( 
 

 هبات الأميرية؛الو  ألقسائم السكنيةا منظا قيرط نالأراضي السكنية سواء ع ريفوت )ب( 
 

 القروض الإسكانية الميسرة لأغراض الشراء والبناء والترميم؛ ميدقت )ج( 
 

 سوم قابلة للتخفيض تبعاً لمستوى الدخل؛خدمة الشقق السكنية للإيجار بر ميدقت )د( 
 

 نتظار؛لاا مئالشقق السكنية بغرض البيع للمواطنين ممن هم على قوا ءانب )•( 
  
الإسكان والزراعة بتخطيط المستوطنات البشرية في البحرين وكذلك التشريع ة ار وزةطانإ )و( 

ملت الوزارة منذ  عيث ح. مرانعتوجيه الالمرتبط بالعمران، إضافة إلى ميزة التعامل مع القطاع الخاص و
ق ووضع التشريعات لتنظيم طانملا السنوات الأولى لإنشائها على إعداد المخططات العمرانية في مختلف

مرة للمخططات والتشريعات العمرانية والحضرية لغرض تطوير أدائها واستغلال  مستعمران القيام بمراجعةال
 .ذات العلاقة ميةولجهات الحكاع مختلف الموارد على أفضل وجه والتنسيق م

 
 ةصلاخلا  -٩

 
ها اطنيمو لزة السكنية والعقاريةايحلا نة الماضية من تحمل عبء ضمارتفالدولة خلال ال تنكمت 

وهي وان تمكنت من ذلك في الماضي فانه لن .  لوحدها تقريباً مع مشاركة ملموسة من قبل القطاع الخاص
 إلى حجم التحديات المستقبلية المتزايد والخاضع ذلك ويرجع.  ي ذلك إلى الأبديكون بمقدورها الاستمرار ف

 .لهاغلاستوارد المتاح للدولة اودية المضطراد النمو السكاني ومحدلا
 

لرئيسية في البحرين، فالرقعة الصالحة للتعمير محدودة حيث تم التغلب عليها لة الأرض المشكا دعتو 
 إلى متى يتم دفن البحر وما هو الحد الذي: وحاًر مطىلتساؤل يبقاولكن .  ريبةفي السابق بدفن السواحل الق
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هي نصب أعين ئلة ي الأبعاد البيئية للاستمرار في ذلك؟ إن هذه الأسه امو ،تبر بعده الدفن غير اقتصاديعي
 ىهذا إضافة إل.  القائمين على توفير الخدمات الإسكانية الذين يواصلون العمل لإيجاد الحلول العملية لها

 .وضمشاريع الإسكانية أو للقرلا  توفير الموارد التمويلية اللازمة سواء لإنشاءاضايقالبحث في 
 

اف الأساسية لتحقيق ضمان استمرار التزام لأهدالمستدامة تعتبر من امية تنالفان استراتيجيات  هيلعو 
فع عجلة التنمية در ويك تجاه تطوللمواطنين وكذالدولة ومن ثم الوزارة في تنفيذ التزاماتها الإسكانية تجاه ا

 .الشاملة
 

في تقليل بير  كثرالمناطق في البحرين أ عيمج يدة نسب الكثافات السكنية فايز العمل على نوكيسو 
لات الأراضي والتوزيع العادل للنشاطات الاقتصادية وإتاحة الفرص أمام تطوير أنظمة النقل تعماالهدر في اس

 .لزيادة المتوقعة في حجم السكان في المستقبلابي لطة استراتيجية للتعمير تالجماعي ضمن خ
 

بين غرة اعلية أكبر في سد الثة بفهمساور أكبر يمكنه من المد صاخلاؤكد انه سيكون للقطاع ملا نم 
.  توسطةالعرض والطلب والاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر فقراً إضافة لدوره في تلبية متطلبات الفئات الم

عات ل واسعاً أمام مشاركة قطااجمون إغفال التطورات الكبيرة التي تشهدها البحرين والتي تفتح الدهذا 
 .اعل في مستقبل البحرين الفتمع المدني ذات الدورالمجة ومة من المجتمع ضمن منظواسع

 
 جمهورية اليمنيةال  -ووا

 
 )٥٨(يةت الإسكانية وضمان الحيازة السكنية والعقاراسايسلا

 
 الةحة اسدر

 
 المخزون الإسكاني الحالي في اليمن من قبل القطاع الخاص من خلال الإفراد والأسر ظممعاء نب مت 

ت المالية التي كان يرسلها المغتربون لاحويتثلت ال مقدو.  خلال فترة السبعينات والثمانينات وبداية التسعينات
ل تمويأقاربهم وسيلة ل وهمرسأعربية السعودية إلى لا ةكلماليمنيون في الخارج خاصة في دول الخليج والم

ستثمرت كثير من تلك المبالغ في شراء الأراضي وبناء المساكن سواء للاستخدام  ايث ح. بناء المساكن
 . جيرهاأل تارها من خلامالسكني أو لاستث

 
 الأسر ددع نأ) ٢-١ ( يبين الجدول رقم١٩٩٤للتعداد العام للمساكن والسكان والمنشآت لعام  اقفوو 

وقد يبدو من خلال تلك .   مسكن في عموم اليمن٢١٩٢,٤٥٨وعدد المساكن بلغ ة سر أ٢,٢٥٥,٠٥٣بلغ 
 في المائة من تلك المساكن ١٥اك حوالي نسبة نالأرقام أنة لا يوجد نقص كبير في عدد المساكن إلا أنة ه

اني تلك المساكن من تدهور أو انعدام عت ثيح )٥٩(هلة لتكون مساكن صالحة للسكنؤم يمكن اعتبارها غير
الخدمات الضرورية فيها مثل المياه والكهرباء والتصريف الصحي بالإضافة إلى تدهور البيئة السكنية من 

 البناء ادموة ورداءة احية الإنشائينلا نم وجود حمامات وقلة عدد الغرف وضعف البناءو ةحيث التهوي
 . المستخدمة

                                           
 . المؤلف وليست بالضرورة آراء الإسكواءاريد كمال علي حقلان، والآراء الواردة فيها هي آس الةذه الدراس هعدأ)  ٥٨( 

 .١٩٩٦لتطوير الحضري، ة واتوطنات البشرية، وزارة الأشغال العامسملار قريت)  ٥٩( 
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 شخص في ٧,٢ أشخاص إلى ٦ من ١٩٨٨وسط عدد الأفراد في المسكن في عام  ارتفاع متظحلايو 

 الأبناء للأسرة ددعويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع .  يراًبارتفاعاً ك  والذي يعتبر١٩٩٤عام 
متوسط كما ارتفع .  ن أسرة واحدةثر من واحد لأكسكي  فلسكن اسر اليمنية فيلأا ةداعالواحدة بالإضافة إلى 

وهذا   ١٩٩٤ شخص في الغرفة في عام ٣,٩ إلى ١٩٨٨ شخص في عام ٢,٦عدد الأفراد لكل غرفة من 
.  مسكن  الكلية التي يحصل عليها الفرد في الةحابع ارتفاع معدل التزاحم وبالتالي يقلل من المسطبال يعني
 غرفة في عام ١,٧إلى  ١٩٨٨ غرفة في عام ٢,٣د من لواح المسكن افيف غرد العد انخفض متوسط كما

 .  في المائة من أجمالي الأسر١٠ نسبة الأسر التي ترأسها نساء لغتب و. ١٩٩٤
 وضع الإسكاني في اليمن طبقا للتعداد العام للسكان ال-)١ (لجدو

 ١٩٩٤                    والمساكن والمنشآت لعام 
 

 ١٩٩٤ ٨٦/١٩٨٨ رشؤملا
 ١٤٥٦١٣٣٠ ٩٩٣٤٥٥٥ ناكسلا
 ٢,٢٥٥,٠٥٣ ١,٦٩٢,١٤٢ سرلأا ددع
 ٢,١٩٢,٤٥٨ ١,٦٥٤,٠٨٦ ساكنملا ددع
 ٣,٧٣٣,٦٧٤ ٣,٩٤٨,٤٣٨ رفغلا ددع
 ١,٠٣ ١,١ دد الأسر في المسكن الواحدع طسوتم
 ٦,٥ ٥,٧ نيميقملدد أفراد الأسرة للسكان اع طسوتم
 ٧,٢١ ٦ دد الأفراد في المسكنع طسوتم
 ٣,٩ ٢,٦ دد الأفراد لكل غرفةع طسوتم
 ١,٧ ٢,٣ دد الغرف في المسكن الواحدع طسوتم

 .١٩٩٤ المركزي للإحصاء، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام زاهجلا: ردصملا
 

 ةزالمساكن حسب نوع السكن وصفة الحيا عيزوت  -١
 

أن معظم المساكن والتي تكون صفة الحيازة فيها ملك خاص هي منازل مستقلة ) ٢-٢(لجدول ا نيبي 
ة نظرا لقت منزل، وهذا يفسر رغبة وميول اليمنيين في السكن في منازل مس١,٤٥٣,٦٦٩بلغ عددها حيث ي

 إلى ظرلنباو.  رجال والنساء الينب طلاتي تمنع الاختالإلى التقاليد والعادات المحافظة والسائدة في المجتمع و
 لد هذه الشقق قليدة نجد أن ععدد الشقق سواء المملوكة أو المؤجرة والتي تكون عادة ضمن عمارات سكني

ل اليمنيين في السكن في شقق سكنية ولكن ونظرا ويمرنة بعدد البيوت المستقلة وهذا يعكس عدم رغبة وامق
د في تقبل فكرة السكن في شقق ضمن ديلع اتكلفة البناء بدأاع فقل لارتناء منزل مست بلعدم القدرة على

من مراكز المدن، واستغلال  يبةرالمنازل القديمة في مناطق قافة إلى ذلك، فإن هدم بعض ضالإ  ب.عمارات
لسكن في  لتثمرين في بناء عمارات سكنية، يعمل على تشجيع العديد من الناسسملالأراضي من قبل بعض ا

 .ز المدينة لتجنب مشكلة المواصلاترك ممنستفادة من قربها للات لعماراتلك ا
 

 ة الحيازةفلسكن وصزيع المساكن حسب نوع اوت  -)٢(الجدول 
 
 يازةحلا ةفص

 يلامجلإا نغير مبي أخرى إيجار كلم سكنملا عون
 ١٥٩٢٦٠٨ ٢٣٩ ٣٨٥٧١ ١٠٠١٢٩ ١٤٥٣٦٦٩ قلتسم تيب
 ١٣٥٠٢٤ ٥٢ ٥٥٥٠ ٥٣٧١٥ ٧٥٧٣٤ ةقش
 ٢٦٦٦٨ ١٢ ٢٥٢٣ ٤٤٨١ ١٩٦٥٢ عيامج نكس
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 ١٤٦٠٥٦ ٤٧ ٧٧٣٠ ١٩٧٩٥ ١١٨٤٨٤ مبنى نم ءزج
 ١٨٨٠٢٣ ٣١ ٤٥١٥ ٣٠٢٢ ١٨٠٤٥٥ ةشع
 ٣٧٨٨٢ ٥ ٣٢٢٧ ٢٥٦٠ ٣٢٠٩٠ ةقدنص
 ٣٢٠٩٠ ١٨ ١٢٣٢ ٢٦٠ ٣٠٥٨٠ ةميخ
 ٢٧٢٥٩ ١٨ ٥٤٤٥ ١٤٥٤٩ ٧٢٤٧ ةأشنم
 ٤٢٠٢ ٨٧ ٦٣٢ ٣٧٨ ٣١٠٥ لجترم
 ٢٥٣٠ ٢ ١٣٥٧ ٥٤ ١١١٧ فرج
 ٦١٠٠ ٥٣ ١٨٢٨ ٧٦٢ ٣٤٥٧ ىرخأ

 .ء، الجهاز المركزي للإحصا١٩٩٤د العام للسكان وللمساكن والمنشآت ادعتلا: ردصملا
ملكية معظم المساكن المعروضة للإيجار للإفراد حيث تمثل عملية البناء والتأجير فرصة جيدة  دوعتو 

و الأسر التي تتوفر لها الإمكانيات المادية أ صاخشللاستثمار في مجال العقارات بالنسبة للبعض وخاصة للأ
اصة في المناطق السكنية الراقية التي الكبيرة حيث يقومون ببناء مساكن منفصلة أو فلل ذات تكلفة عالية وخ

وبالنسبة للبعض الأخر والذي يمثل .  توفر الخدمات الأساسية بشكل جيدتع بة الغنية والتي تتمفئتسكنها ال
ها يعتبر نوعاً من محاولة الحصول على دخل رأجيتن إلى المنزل وقياب طة إضافة طابق أوفأن عمليالأغلبية 
 . ةين مستوى المعيشسحتإضافي ل

 
لعقار بدفع ضريبة علي لك اينص على أن يقوم مات م من أن قانون الضرائب على العقاراغرلابو 

 ة آليات فعالدجو ودم عر المؤجر إلا أناقعلا ىالعقار المؤجر تبلغ ما قيمته إيجار شهر واحد في السنة عل
لي ضياع الكثير من  الضرائب وبالتاكلت الجهات المسؤولة يؤدي إلى قصور وتساهل في تحصيل ىلد

 . الأموال العامة
 

 زة السكنيةايحلاو الإسكان تاسايس  -٢
 

ن أن مشكلة مغم رالى عل و. ن حتى الآمنلي لة إسكانية محددةسايس دجعب القول انه يوصلا نم 
 لعقود الأخيرة نتيجة للظروف والتغيرات الاجتماعية والاقتصاديةا ةالإسكان قد ظهرت في اليمن خلال الثلاث

وما متغيرات لسكانية في اليمن إلا أن الحكومة لم تولِ مسالة السياسة الإسكانية اهتماما كافيا لمواجهة تلك الوا
اولت  حقد و. هرت إلى السطح خلال السنوات الماضيةظية دل حقيقية وجكور مشاظهن  ميترتب عليها

لخطوط ها اية لليمن تحدد من خلال إعداد سياسية إسكان١٩٩٣رة الأشغال والتخطيط الحضري في العام ازو
 هولندا فية نيالدراسات الإسكامع معهد وفي هذا الإطار فقد تم التنسيق .  العريضة لاستراتيجيتها المستقبلية

 السياسة الإسكانية لليمن على أن يتبع لوحن مع الحكومة الهولندية من اجل إعداد وثيقة نقاس وتعالفي إطار ا
ف لم يستمر ذلك المشروع سللأو.   تنفيذ تلك السياسةيمكنات التي على ضوئها ليذلك إعداد التفاصيل والآ
 الأهلية اليمنية في عام بلحراإلى اندلاع  ي ذلك فببلسويعود ا.  ش فقطقة للنقاوكل ما تم إنجاز هو وثي

كومة لحا حاليا محاولات مع رىتج  و. وهو الأمر الذي أدى إلى توقف المشروع مع الجانب الهولندي١٩٩٤
 .إحياء المشروعاجل الهولندية من 

 
 )٦٠( جاء في وثيقة النقاشام مهأ 

 

                                           
عامة والتطوير الحضري بالتعاون مع معهد الدراسات الل غا، وزارة الأش)شاقن ةقيوث(إسكانية وطنية ياسة  سحون)  ٦٠( 

 . ١٩٩٣ديسمبر /ا، كانون الأولدنللحضرية في روتردام، هوا ةالإسكانية والتنمي
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لإسكان والذي يجب أن يركز على العلاقة بين الخدمات، المساكن، مل لن هناك مدخل متكاويكن أ 
ة النقاش أن هذه العناصر مع بعضها قوثي  والتي تريةة الشعبيكراشملاالتمويل، العمالة، الدخل، النقل، 

 :ريع الإسكان على أن يتم التخطيط لهذه الأمور حسب خطة العمل التاليةاشمتحقق النجاح لس
 
السكن وخدمات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية بكلفة معقولة بحيث تكون ملائمة  ريفوت )أ(  

 ية؛رز الحضكارملا لذوي الدخل المحدود في
 
رك حرية زيادة حجم المنزل ت عبة للمستفيدين مقطع الأراضي ذات المساحات المناسير فتو )ب(  

 للشاغلين الجدد؛
  سياسة التوازن في التنمية الحضرية والإقليمية؛دامتعا )ج(  

 
 استخدام مواد بناء ذات كلفة منخفضة ومنتجة محلياً؛ عيجشت )د(  

 
 ؛انسكمصادر تمويل الإ نم ةداالفرصة للاستف ةحاتإ )•(  

 
وع إسكاني يجب تشجيع إنشاء شركات صغيرة من خلال لوائح استخدام تخطيط لمشرلا دنع )و(  

 الأراضي؛
 
 ارات العامة؛ستثماسترجاع الكلفة للااف دهتسا )ز(  

 
 .مشاركة المجتمع المحلي وأنشطته في مجال الإسكان من اجل خلق فرص عمل عيجشت )ح(  

 
اجهة الطلب على السكن أن تتبع  على الدولة عند التخطيط لموينبغينة أب شاقلنوثيقة ا يصوتو 

 في قيام الوزارة تلخصط والمرتفع والتي توسأسلوب السياسة المزدوجة فيما يتعلق بفئات ذوي الدخل المت
ي ثم تقوم المؤسسات المختصة بتزويد هذه الأراض.  بتوفير الأراضي المخصصة للاستعمال كمناطق سكنية

نية لشركات المقاولات أو من قبل كسلمهمة تنفيذ الوحدات االعامة وتترك ق افمراسية والسالأ اتبالخدم
 .خططاتها إلى الوزارة للموافقة عليهااد مه الشركات أو الأفرهذالأفراد أنفسهم شريطة أن تقدم 

 
 دةد المساعيهم لم دقت نأ ةرلنسبة لفئات الدخل المحدود، فأن الوثيقة تري انه ينبغي على الوزااب امأ 

الدولة من خلال تلك المشاريع بتوفير أراضى البناء وخدمات  موتق.  سكانية خاصة بهمخلال مشاريع إن م
مة ويقوم المستفيدين ببناء مساكنهم بأنفسهم طبقا لمخططات معتمدة مع ضرورة العاالبنية الأساسية والمرافق 

لى أراضى كافية ه المخططات عهذل تمبغي أن تشنا يكم.   الفنيةمراعاة المرونة في المواصفات والشروط
 .لنشطة التجارية الصغيرة بهدف خلق مزيد من فرص العمل لتحسين الدخلألتخصص 

 
 خطة للتعامل مع احتياجات التنمية الأكثر إلحاحا في مجال ١٩٩٥ عام ة فيدت الحكومعأ دقو 

ع يراشمل )٦١( ريالارلي م١,٨ مبلغ ايهت فصصخ ١٩٩٤ مالإسكان والتي نتجت بعد الحرب الأهلية في عا
وقد قدر في الخطة الخمسية للتنمية ).  بشكل أساسي لاستكمال المشاريع الجارية(الإسكان والتنمية الحضرية 

                                           
 .١٩٩٨ ي،سكني لذوي الدخل المحدود، وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضرلا  يوليو٧ مشروع قةثيو)  ٦١( 



 

 

-٧٩-

أما .  ة جديدةينكدة سوحف أل ١٧٢ يبلغ حوالي انسكلإياج السنوي من اتحلاا نأ) ٢٠٠٠-١٩٩٦(للأعوام 
والتنمية الحضرية فقد حددتها كان ع الإسق بتنمية قطاعلأهم العناصر التي جاءت في الخطة الخمسية فيما يت

 :وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري على النحو التالي
 

 الدخل المحدود؛ي ذوة فض وموظفي الدولخنملا لنية لذوي الدخكمشاريع س ءاشنإ )أ( 
 

 مشاريع سكنية لعمال نظافة الشوارع في كل من صنعاء وعدن والحديدة؛ ذيفنت )ب( 
 

آلية تمويل الإسكان من خلال بنك الإسكان لتمكين فئات الدخل المنخفض من الحصول  ريوطت )ج( 
 على قروض ميسرة؛

 
 لبناء؛ا عاطق المقاولين الصغار والعاملون في عيجشت )د( 

 
 ء المحلية؛انبإنتاج وصناعة مواد ال عيجشت )•( 

 
 وتصنيف ملكية الأرض؛ فيرعت )و( 

 
 ات الأرض ومعايير البناء؛ حول استخداماتتشريع دادعإ )ز( 

 
 .خطط لإعادة توزيع المناطق السكنية العشوائية في المراكز الحضرية ذيفنت )ح( 

 
ابقة سلايات التي وردت في وثيقة النقاش صوتلا ات إلى حد معاتب القول أن الوزارة قد نكميو 

فقد قامت .   السكنيةراضيير الأا يتعلق بتوفيملمواجهة الطلب على السكن للفئات الدخل المتوسط والمرتفع ف
 ننحوها في المد بإعداد الكثير من المخططات التفصيلية لتنمية الأراضي وخاصة في المناطق التي اتجه النمو

 وشركات المقاولات من القيام بعملية البناء ذاتيا دار مكن الأفمرلأ اوهذا.  لك المدن عامة لتا لمخططاتقوف
مت المؤسسات الحكومية المتخصصة بتوفير الخدمات الأساسية لتلك ا قامك.  عم من الحكومة ددون تدخل أو

 ونالكهرباء والتلفخدمات، كأن تلك ال حظلاإلا أن الم.  المناطق بدرجة متفاوتة حسب إمكانياتها وقدراتها
 حي فلالصرف الص اماأ.  الشوارع لا تتوفر في وقت واحد حيث يتم توفيرها بطريقة تدريجية ديمياه وتعبالو
 .وفر إلا بعد مرور فترة طويلة نظرا للكلفة العالية وعدم توفره في كثير من أحياء المدن بشكل عاميت
 

ياسة بشكل يلبي سلاتنفيذ هذه ن  مكن الوزارة لم تتمنأف دودلدخل المحاوي ذوفير السكن لتبة لسنلابو 
لموارد البشرية المحلية لتنفيذ مثل ة والكافيوارد المالية المحاجات العدد الكبير من الأسر نظرا لعدم توفر ا

ن  في كل متينانل فترة الثماهذه المشاريع باستثناء عدد محدود من مشاريع التنمية الحضرية التي نفذت خلا
 يوليو بتمويل مشترك ٧ينة عدن يعرف بمشروع مدي  ففيذ مشروعنتب الوزارة ومتقا وحالي.  والحديدةصنعاء 

والمشروع يعتبر من مشاريع التنمية الحضرية وهو .  مج الأمم المتحدة الإنمائيبرنانية ول الحكومة اليمقبمن 
 . مخصص للفئات ذات الدخل المحدود

 
ة افضل لقطاع الإسكان والتنمية الحضرية ميتن ل الجهود قد بذلتنم ديدعن هناك الأمن  لرغما ىلعو 

تزال وبشكل كبير غير جيدة وغير متوفرة  لا اليمنيل الإسكان في موإلا أن عملية إمداد الإسكان ونظام ت



 

 

-٨٠-

 هناك فارق كبير بين العرض والطلب على السكن ايلاحو.  )٦٢(بشكل عام للكثير من فئات الدخل المنخفض
هناك نشاط ملحوظ في حركة البناء السكني إلا أن هذا النشاط يقتصر على نسبة صغيرة جدا من ن رغم أ

 .ية والقادرةالسكان تتمثل في الفئات الغن
 

  

                                           
 .١٩٩٨ي، ضرلح االعامة والتطوير لاغشلأكني لذوي الدخل المحدود، وزارة اس يوليو ال٧ مشروع قةثيو)  ٦٢( 



 

 

-٨١-

 المشاركةوين كلتما ةسايس )أ(
 

يات للسلطات المحلية والمجتمعات المحلية وكذلك القطاع حلالص امند نحو إعطاء المزي هاجتللا ارظن 
ية في مختلف المجالات ومنها مجال الإسكان بالطبع فقد اتجهت سياسة تنموالخاص للمشاركة في العملية ال

 . لإسكاني قطاع االفرص للمشاركة ف  مندينات نحو إعطاء القطاع الخاص مزيالوزارة منذ منتصف التسع
 

صدد فقد تبنت وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري سياسة التمكين والمشاركة لإتاحة الذا  هيفو 
 وعلى الرغم منن لك و. الفرصة للقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والمنظمات الشعبية للمشاركة الفعالة

سكان إلا أن لإا ةكلمشل  والمساهمة في حاهعم لعتبني الوزارة لهذه السياسة وتشجيعها للقطاع الخاص للتفا
أداء دورها بشكل سهل  من تي تحيل دون تمكينهاالشركات القطاع الخاص لا تزال تواجه بعض المعوقات 

ات ب الإسكان هذه الصعو بعض شركات القطاع الخاص والتي قامت بالاستثمار في قطاعخصتلو.  وفعال
 :)٦٣(في
 

يرات التي حدثت في الاقتصاد اليمني نتيجة المتغيرات السياسية التي مرت بها البلد وما غيلتا )١( 
ل الحديد ثم لبناءل ةيساسأدت إلى صعوبة الحصول على المواد الأ ماتزواجهته المشاريع من أ

 ملة الوطنية مقابل الدولار؛والأسمنت وارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاض سعر الع
 

  أو عدم حصول مثل هذه المشاريع على مميزات تتيحها قوانين الاستثمار؛بةعوص  )٢( 
 

 عفاتراب قلأراضي من حيث قيام المالك ببيعها اكثر من مرة أو فيما يتعلالات المتعلقة بشكلما  )٣( 
 أسعارها؛

 
 ات؛مثل الضرائب والبلدية عنيقات التي تثيرها الأجهزة الحكومية المعولما  )٤( 

 
 ؛ع هذه المشاريل البنوك، وخاصة البنوك التجارية، عن الإسهام في تمويل مثامحجإ  )٥( 

 
 هذه ليعيق إمكانياتهم في الاشتراك في مث امالقدرة الاقتصادية لدى الأفراد والأسر مي دنت  )٦( 

 .كلفة البناءع لمشاريع مقابل ارتفاا
 

 ان بالإسكدادملإا  -٣
 

نية كة سد مليون وح٢,٢ انه يوجد حوالي ١٩٩٤لتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ا نيبي 
ئة ملكيتها املا يف ٧٠ مليون وحدة موجودة في المناطق الحضرية منها ٠,٥).  اكثر بقليل من عدد الأسر(

 حجم ونوع إنتاج الإسكان ولكن توجد أرقام أو إحصائيات مؤكدة عن لا لواقع افي و.  مؤجرةبقيةال وخاصة
 في المائة من إنتاج الإسكان ٩٥كثر من اأن  ن يمكن القولممن خلال ملاحظة عملية الإنتاج الإسكاني في الي

ختلف الفئات والأسر بمن لوالصغيرة والمقاولكبيرة ولخاص ممثلا في شركات المقاولات اا عيعود للقطا

                                           
، )الإسكان تمكين ومشاركة(لتحديات، ورقة عمل، ندوة واع اقالو: اع الإسكانطق يف رلملك الاصبحي، الاستثما ابدع) ٦٣( 

 . ١٩٨٨أكتوبر /رين الأولتش ١٦ء، عاصن
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 ةيوعن إنتاج الإسكان هي إحصائيات تراخيص البناء السن فرةوائيات الوحيدة المتصحلإاو )٦٤(رادالأفو
جدر التنويه هنا إلى أن هناك العديد وي.  حصاء السنويلإا باتكالممنوحة لغرض البناء والتي تصدر ضمن 

 من المباني السكنية وخاصة العشوائية لا تشملها تلك الإحصائيات نظرا لان أصحابها لا يتقدمون لطلب
 .م٢٠٠٠–١٩٩٨ ماؤشرات البناء والتشييد للأعوم مهأ) ٣( ويبين الجدول . ترخيص بناء

 
  في عموم اليمن٢٠٠٠-١٩٩٨والتشييد خلال الأعوام  ءانبلاأهم مؤشرات ) ٣ (لودجلا

 
 ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ نايبلا

 ٤٩٢٣ ٥٤٦٤ ٤٠٢٨ خص الصادرةرلا ددع
 ٣٩٤٨ ٤٤٨٢ ٣٣٣٩ نكس راد
 ٢٢٥ ٢٤٩ ١٤٢ مارات التجاريةعلا ددع
 ٣٤٦ ٢٩٣ ٢٣٠ مارات السكنيةعلا ددع
 ٨١٠٤ ٨٣١٨ ٥٧٠٦ ققشلا ددع
 ٦٥٩٣ ٦٩١٣ ٤٦٨٩ وابقطلا ددع
  ريال٣٠٠٠٠  ريال٢٩٠٠٠ لاير ٢٨٠٠٠ )٢م(لتكلفة التقديرية ا طسوتم

 . ، الجهاز المركزي للإحصاء٢٠٠١لإحصاء السنوي ا باتك: ردصملا
 
 المنتجة للإسكان في اليمن تاهجلا )أ(
 

تهر اليمنيون منذ مئات السنين بقدرتهم وبراعتهم في مجال البناء السكني واعتمادهم على شا دقل 
وقد نظموا عملية البناء والإدارة .  فير السكن المناسب سواء في المناطق الحضرية أو الريفيةوت يف مأنفسه

 المدن اليمنية مثل نم العديدستوطنات البشرية القديمة والموجودة حاليا في م الروتعتب.  يتوالتمويل بشكل ذا
 لمختلف كنولن ة ليس فقط للسكئكبي جيد دي وظيفتها بشكلتؤصنعاء وشبام وغيرها والتي لا تزال قائمة و

جال البناء مفي   لليمنيينةالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، تعتبر خير دليل على التقاليد القديم
الكبير في الطراز المعماري لتلك المستوطنات وتنوع مواد  عوالتنل لعو.  وخاصة في مجال بناء المساكن

 . طقة محددة أو جزء معين من السكانمن برااء لم يكن محصونالبى أن لمستخدمة يدل عل االبناء
 
 لقطاع العاما جاتنإ )ب(
 

ة  تلك الطرق التقليدية حتى تغيرت الظروف الاقتصاديسبنف ء مساكنهمااليمنيون في بن رمتسا 
لات النمو دعم يف لك من تزايد مستمر ذجتماعية والمعيشية في اليمن منذ بداية السبعينيات وما نتج عنلااو

وقد أدت تلك العوامل إلى تقليص قدرة ذلك النظام وبالتالي قدرة .  السكاني والهجرة من الريف إلى الحضر
 . الكبير في الخدمات الأساسية صقلنبالإضافة إلى ذلك فقد برزت بشكل حاد مشكلة ا.  سروالأ الأفراد

 
زارت عدة  ولتعماع الإسكان حيث طق ةيمنى ذلك إلى دفع الحكومة نحو مشاركة اكبر في تدأ دقو 

فذ القطاع العام، ممثلا بوزارة  نقد و. في مجال الإسكان وتطوير البنية التحتية وليس نحو بناء وحدات سكنية
لتي هي الجهة الحكومية المسئولية عن الإمداد بالإسكان، خلال فترة الأشغال العامة والتطوير الحضري، وا

ة ومشاريع الرقي بالمستوطنات البشرية والموجهة ريحضالسكان والتنمية لإيع اشارمانينيات عدد من ملثا

                                           
 .٢٠٠٠، وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري، )مسودة(راتيجية الحضرية لليمن ستلاا)  ٦٤( 
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 وقعت الحكومة اليمنية مع ١٩٩٧ام  عفيو.  يدةدالحوتي صنعاء نلفئات الدخل المحدود وذلك في كل من مدي
ينة  مدم المتحدة للمستوطنات البشرية على برنامج لتنفيذ مشروع سكني من فئة ارض وخدمات فيملأ امركز

  دولار تساهم الحكومة اليمنية ٨,٧١٩,٩٣١ ميزانية المشروع لغتبو.  لمحدود اخللددن موجهة لفئة اع
 وقنوات ةيلاخ هكتار ويشمل شق الطرقات الد٥٢المشروع على مساحة  نفذيو.  رلاو د٢,٣١٧,٠٧٩ ـب

ة إلى إقامة  بالإضافحي وجمع المخلفاتلصتصريف مياه الأمطار وشبكات المياه والكهرباء والصرف ا
 .)٦٥(لاجتماعية الأخرى للساكنين مع الأخذ في الاعتبار إمكانية خلق فرص عمل ااتدمالخ
 

بنك اليمني الذ نف فقد.  زة الأخرىهاجلا ةد من المشاريع الإسكانيعدفة إلى ذلك تم تنفيذ اضلإاب 
ت تكنولوجيا ادامخديث وباستحللإنشاء والتعمير مشروع وحدات سكنية جاهزة بنظام الشقق وبنمط معماري 

 عمارة سكنية تحتوي على ٣١ر مربع ويتكون من تم ٧٥٠٠٠ مساحة المشروعغ بلت.  الخرسانة الجاهزة
ارة الإسكان وبتمويل من بنك التسليف كما نفذت وز.  ١٩٨٢خلال عام  روعشنفيذ المم تتو ،)٦٦( شقة٤٩٦

 ةنة في مديسكني وحدة ٦٥٠ مشروع سكني بنظام المنازل المنفصلة مكون من ١٩٨١للإسكان في عام 
م تنفيذ مشروع الوحدة السكني في صنعاء بعد إعادة الوحدة اليمنية والمكون من  تلك ذبالإضافة إلى.  ءاعنص

الجديدة حيث خصصت معظم ة وللد كمساهمة ودعم لةيبيللاومة  من قبل الحكليومتب )٦٧(سكنية حدةو ٣٤٠
.  لذين انتقلوا من مدينة عدن للعمل في عاصمة دولة الوحدة صنعاءاتلك الوحدات السكنية لموظفي الدولة 

 .فذت جهات حكومية مثل وزارة الأوقاف عدد من المشاريع السكنية نماك
 

الاحتلال ن  مم١٩٦٧ستقلال في سنة لاا دعبف.  فامختل) سابقا(لوضع في اليمن الجنوبي ا ناكو 
. در الرئيسي والمهم للإمداد بالإسكانصالم لحكومة هياالإنجليزي تم تأميم الأراضي والمساكن فأصبحت 

الطلب على السكن كان يفوق العرض ن لك و. سكن مسئولية تقع على عاتق القطاع الحكوميملاواعتبر توفير 
ى حدوث عجز كبير في المساكن وصعوبة إلى أد غير كافية مما الحكوميةانيات ن الموارد والإمكا لانظر

ى أن صيانة المخزون السكني كانت أيضا تقع على عاتق الحكومة لة إفضالإبا.  هكبيرة في الحصول علي
ة عمارية والإنشائي المنتج عنة تدهور الحالةا والتي واجهت مشاكل عديدة في توفير الموارد لهذا الغرض مم

 .ثير من المساكنيئية للكوالب
 

 ة العامة للبناء والإسكانسسمؤال  -٤
 

 والذي ١٩٩٦ لسنة ١٠٤ن بموجب القرار الجمهوري رقم اسكلإللبناء وا المؤسسة العامة تأشنأ 
 ١٩٩٢ لسنة ٢٦٢جمهوري رقم الالمؤسسة العامة للبناء والتشييد والمنشأة بالقرار (بة تم دمج جومب

وتخضع المؤسسة .  ١٩٩٢ لسنة ٢٦٣ البناء والمنشأة بالقرار الجمهوري رقم داوم جا لإنتمؤسسة العامةوال
هدف المؤسسة تو  .امة والتطوير الحضري ومركزها الرئيسي في مدينة عدنع اللير الأشغازلإشراف و

 الدخل انية ومشاريع ذويلإسكية وتنفيذ المشاريع اانبحسب القرار إلى الإسهام في تنفيذ السياسة الإسك

                                           
 .١٩٩٨عامة والتطوير الحضري، لا ني في مدينة عدن لذوي الدخل المحدود، وزارة الأشغالكالس  يوليو٧ مشروع قةثيو)  ٦٥( 

 نيرشت ٢٨–١٤ي الدول العربية، صنعاء  ففةكلان منخفض التسكلإ امقدمة إلى ندوة لمع ةقورمن،  الإسكان، اليرةزاو)  ٦٦( 
 .١٩٩٢اكتوبر/الأول

 نيشر ت٢٨–١٤ى ندوة الإسكان منخفض التكلفة في الدول العربية، صنعاء لإ  الإسكان، اليمن، ورقة عمل مقدمةرةزاو)  ٦٧( 
 .١٩٩٢اكتوبر/الأول
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ية محكولللأجهزة ا  وتنفيذ المشاريع في مجالات البناء وإنتاج مواد البناءرةزالوالتي تقوم بها االمحدود 
 . والجمعيات السكنية والأفراد

 
زارة من لوالتنسيق مع ا: سبيل تحقيق أهدافها المهام والاختصاصات التالية يف المؤسسة سرامتو 

محدود والإسكان التعاوني والدخول في الل دخسكانية لذوي اللإا عيرافيذ المشات الإسكانية وتنسياساجل تنفيذ ال
ة وبيعها ينا استثمارية أو حكومية أو تعاونية وأقامه مجمعات إسكعاريشمناقصات بصفة مقاول لتنفيذ م

مواد ا وإنتاج وتصنيع عليهلزمها لتنفيذ مشاريع  ت وبيع الأراضي التياءشر و. بالطرق التي تراها مناسبة
ها يي تسند ألتل في شركات مساهمة والقيام بأعمال الصيانة للمباني الخولد اوتأسيس شركات أوء محلية بنا
 .الآلات المتعلقة بأعمال البناء والتشييدو تن قبل الوزارة عن طريق المناقصات وبيع وشراء المعدام
 

 الخاص عاطقلا  -٥
 

الإمداد ة ليعملدور الأكبر في اب علطضاع الخاص يم النامي أن القطلعالت في معظم دول ابث دقل 
 القطاع مليش و. لوحدات السكنية المنتجةالي ائة من إجما في الم٨٥بالوحدات السكنية يصل إلى اكثر من 

كنية وبعض الشركات لسالخاص كل من الأفراد والمقاولين الصغار وشركات المقاولات الكبرى والجمعيات ا
 نسبة درتق و. يها مثل الجامعات وغيرهاظفمو لفير وحدات سكنيةاء أو توي تقوم ببنالتجارية والمؤسسات الت

لمائة من إجمالي ا ي ف٩٠ القطاع الخاص بمختلف فئاته في اليمن بأكثر من اتجهنية التي أنالوحدات السك
 .  )٦٨(المساكن

 
ا عملية يديرها الفرد تي  للمسكن من خلال الأفراد يمكن وصفها في اليمن بأنهذاالء  البناةقيرطو 

. مات الهندسية والتمويل وشراء مواد البناء ومراحل الإنشاءوسرابتداء من الحصول على الأرض وإعداد ال
وفئة الأفراد .   وتوفير العمالةيئاشنلين الصغار لغرض تنفيذ الأعمال الإمقاو الفرد بتوظيف أحد الومويق

  تساهم بإنتاج أكبر نسبة من الوحدات السكنية من بينيالت فئة هي اليالذين يقومون ببناء منازلهم بشكل ذات
 عادة ما يكون ريقةأولا، أن البناء بهذه الط: عود ذلك إلى عدد من الأسباب منهايو . ية فئات القطاع الخاصقب

ة ن مسك لبناءد، أن تفضيل الفرياانث.  ا لتوفر الموارد الماليةبع تياتم إنجازه تدريجحد ما وياقل تكلفة إلى 
 .ة بشكل قوي في المجتمع اليمنيدوجخاص بنفسه نابعة من القيم الثقافية التي لا تزال مولا
 

 ت السكنيةايعمجلا  -٦
 

د عادة ما تجمعهم عوامل ارفلأا لجمعيات التعاونية السكنية بمبادرة ذاتية من قبل مجموعة منا أشنت 
ي الحصول على سكن بشكل ميسر من خلال مشتركة كالعمل في نفس الوزارة أو المؤسسة ويطمحون ف

عيات في جموفي معظم الحالات، إن لم يكن في جميعها، يكون الهدف الرئيسي لل.  تكوين جمعيات خاصة بهم
الأسباب ن  مددوهناك ع.  لأعضاءها على الى قطعة ارض بشكل جماعي ثم تقسيمول عاليمن هو الحص

منها على سبيل المثال السعر المنخفض نسبيا  ياتعالجمل هذه ثتجعل الأفراد متحمسون للاشتراك في م
افة إلى ضالإ ب. المدنف للأرض وذلك عندما يتم الشراء بشكل جماعي والتي يكون موقعها عادة في أطرا

سمية وقانونية من قبل الهيئة  رقةريشراء حيث تتم بطلبيع والهم بالاطمئنان من حيث ضمان عملية اشعور

                                           
 .١٩٩٨، نيوكاسل، بريطانيا ة نيوكاسلجامعيمن، رسالة ماجستير، الحقلان، تطور الإسكان في ل ماك)  ٦٨( 
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 ١٩٨٨ لسنة ٣٩ونية رقم اعتعيات السكنية وفقا لقانون الجمعيات والاتحادات المالج تنشأو.  يةعالإدارية للجم
 :لتالياب ية السكنيةمع منه أهداف الج٤٣والتي حددت المادة رقم 

 
ل رفع مستوى ما يحصل لا خمن الإسكاني وذلك ينواعتلعلى زيادة وتحسين الاستثمار ا لمعلا )أ( 

تنظيم جهودهم  قييا لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية وعن طرا مزنة متعاونيلعلية أعضاء الجمعية ا
 باسم أعضائها وتقسمها وتوزيعها عليهم وذلك مقابل يةومصالحهم وفقا لنشاط الجمعية لإنشاء الوحدات السكن

 م؛ستحق على كل منهداد ما يالتزامهم بس
 

 ا لتكامل البيئة السكنية؛ياونعة تالخدمات اللازمة للوحدات السكنية المنشأ ميدقت )ب( 
 

 راضي لغرض البناء السكني من خلال ما تقدمه الدولة من دعم ورعاية؛لأاعلى توفير  لمعلا )ج( 
 

لجهات ذات او ةصتخراضي بأسعار مناسبة والتنسيق مع الوزارة الم الأعلى شراء لمعلا )د( 
  التقسيم؛ عمليةمهيل إجراءات التمليك والتخطيط وتنظيتس لقةالعلا

 
 . قبل الجمعيةمنعلى توفير الخدمات العامة في إطار الوحدات السكنية المنشأة  لمعلا )•( 

 
 :دولة الدعم والرعاية للجمعيات السكنية وفقا للقانون في المجال التاليةلاقدم وت 

 
 دما تكون الأراضي ملكا للدولة؛نة عيبقيمة رمز اء المساكننب ضرغلراضي لأا حنم )أ( 

 
 عداد المخططات التنظيمية والهندسية وتوفير الخدمات؛إو راضيلأا حسم )ب( 

 
 ملية الحصول على قروض ميسرة للجمعيات السكنية من بنك التسليف للإسكان؛عل يهست )ج( 

 
ضي التي رالأ اراضي أو عدد قطعلأا تاحصعب معرفة عدد الوحدات السكنية أو مسالا نمو )د( 

 .نظرا لعدم توفر إحصائيات أو أرقام رسمية كلعيات السكنية وذتم توفيرها من خلال الجم
 

 زة العقاريةلحياط العمراني وايطختال  -٧
 
  العمرانيطيطختلا )أ(
 

 في المحافظات هي الجهة الحكومية المسؤولة عن اهبتاكمالأشغال العامة والتطوير الحضري و ةرازو 
م والتي حدد الأهداف المرجوة من ١٩٩٥ لعام ٢٠قم التخطيط العمراني طبقا لقانون التخطيط الحضري ر

 :التخطيط العمراني على النحو التالي
 

 مناطق الدولة عمرانيا وحضاريا والنهوض بها على أسس علمية؛ ةيمنت )١( 
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 تايعلى مناطق الدولة بما يتفق وظروف وإمكانة اروز للةضريحوعات الرشملا عوزيت نامض )٢( 
 خرى؛ أجنب النمو الغير متكافئ لمنطقة دونوحاجات كل منطقة وبما ي

عات والصناعات التي تعتمد عليها أعمال البناء والتخطيط الحضري في مشروإقامة ال عيجشت )٣( 
 ؛نطاق كل منطقة وفقا لإمكانياتها ومواردها

 
ية الأرض الزراعية امحضي وتنظيم وظائفها لمختلف الأغراض ورالأ ل الأمثلمداستخلاا )٤( 

 ي؛ان الثروات الطبيعية من الزحف العمرومواقع
 

مواقع جديدة لامتصاص الزيادة السكانية في المدن المزدحمة بالسكان والحد من الهجرة  طيطخت )٥( 
 الداخلية غير المنظمة؛

 
ماكن التي لأاورية وتنمية المناطق المتخلفة ومهلج اقرى والمواقع فيلاو ندممخططات ال دادعإ )٦( 

عامة ت ال بشكل عشوائي ورفع المستوى الحضري لها بتوفير المرافق والخدماتم البناء فيها
 وشبكات الطرق والشوارع والحدائق والمنتزهات والمساحات الخضراء والمناطق الفضاء؛

 
 اع للمرافق والخدمات العامة بماقموو خطيط كشوارع أتلافي  تلتي دخلالمساحات ا عيزوت )٧( 

 ولا ضرار؛ر اصة في وقت واحد ويحقق مبدأ لا ضرراعي المصلحة العامة والخي
 

الطابع المعماري اليمني ومراعاة التقاليد والعادات والأعراف العربية على ظة فاحملا )٨( 
 والإسلامية؛

 
 ث وحماية الوديان ومسايل الأمطار وأحواض المياهولتلا نحمايتها موظة على البيئة فاحملا )٩( 

 جوفية والشواطئ؛لا
 

 .ة عليهاحافظتاريخية في الجمهورية والمالالمناطق السياحية والأثرية و ديدحت )١٠( 
 
 لأراضيا ةيمنت )ب(
 

 لسنة ٢٠ظيم الأراضي حسب الاستعمالات المطلوبة وبموجب قانون التخطيط الحضري رقم نت متي 
تخطيط م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ال١٩٩٧ لسنة ٢٦٠رئيس مجلس الوزراء رقم  رارقو ١٩٩٥

 :الحضري كما يلي
 

لات لغاية السكن ويتم تقسيم الأراضي إلى مناطق ووحدات جوار تحدد فيها أنواع امعتسا )١( 
الشروط  ةاراعم االسكن من حيث المواصفات والارتفاعات ومواد البناء ونسبة البناء ويتم فيه

 الاجتماعي والاقتصادي للمعايير العمرانية والوضع اقالصحية والبيئية والظروف الجغرافية وف
 ستعمالات؛ن الاللسكان وحاجة المنطقة إلى ذلك النوع م

 
 المناطق للاستعمالات الزراعية؛ ديدحت )٢( 
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-توسطة خفيفةم-ةليثق(عة ا نوع الصناالمناطق للاستعمالات الصناعية ويراعى فيه ديدحت )٣( 
-الدخان-الغازات-الروائح اثبعان- المحتملة للضوضاءتاجالدر(ايير البيئية معالو) حرف
-وسائل النقل المخازن(عايير ومتطلبات الإنتاج م) مةوسائل النقل المستخد-حرارةال-الأتربة

 ؛)المواد الخام-وسائل التخزين
 

عسكرية أو ق اطمنحواض المياه أو أ قطانم ل مثةمات الخاصامناطق تحجز للاستخدلا ضعب )٤( 
 سياحية؛

 
ة تجارأو المواد التجارية حجم الع ت التجارية ويراعى فيها نوع السلمناطق للاستخداما ديدحت )٥( 

 ؛)مساحة المحال التجارية المخصصة بحسب نوع التجارة أو السلعة) تجزئة-جملة(
 

ا آلي مخططات بهاتمكخطيط بالوزارة وتلا عاطا قهدادعي يقوم بأت المخططات العمرانية المسقنتو 
 : ومخططات تفصيلية كما يليةيلهيك
 

 ت الهيكليةاططخملا )١( 
 

سات والاستراتيجيات طويلة المدى والتي توجه عملية التنمية لسياالمخطط الهيكلي الأهداف وا ددحيو 
ة ئيبيالئص الاجتماعية واصخلاو يسيةئالر العمرانية وتحديد الاستعمالات المختلفة للأراضي وشبكات الطرق

عتبر المخططات الهيكلية  تماك.  ين عشر سنوات إلى عشرين سنةقع معينة لمدة تتراوح ما باوموالاقتصادية ل
س الواجب الرجوع إلية عند إعداد المخططات التفصيلية وعند اتخاذ أي قرار يتعلق بإقامة أي مشاريع لأساا

 .ةليصيد المخططات التفخارج حدوها تقامإة العامة حتستدعي المصل
 

 ت التفصيليةاططخملا )٢( 
 

 : من القانون على أن تشتمل المخططات التفصيلية على ما يلي١٩ لمادة رقما صنتو 
 

 حدود المخطط التفصيلي؛ن ياب -أ  
 

 الاستعمالات المختلفة للأراضي بصورة تفصيلية وبوجه خاص تحديد شبكات يدحدت -ب  
 العامة والمناطق السكنية فقرالمواقع الخدمات وامو ةيعرالشوارع الرئيسية والف

 تجارية وغيرها؛والصناعية وال
 

اقع التي تستلزم ذلك وطابعها المعماري المواني وتحديد ارتداداتها في مبعات الفارتا -ج  
 ؛وكثافتها السكانية والبنائية بهدف تحديد حجم ونوع المرافق اللازمة لها

 
 كفل الحفاظ عليها؛ي ااريخية والأثرية والسياحية بمتلا عقاالخاصة بالمو طشرولا -د  

 
وجيه وتحديد الكثافة السكانية والحفاظ على النواحي رض تتراطات أخرى بغاشي أ -•  

 .الجمالية لمواقع التجمعات السكانية
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د يدح المخططات التفصيلية يجب أن تصدر الوزارة قرار بتدعداإص القانون على انه عند ني امك 

 :فاصيل التالية الت على أن يحدد القرارمراد تخطيطه أو المواقع التي سيشرع في تخطيطها وتقسيمهالا عقومال
  الموقع وحدوده وما يشمله من عقارات وغيره؛حةسام -أ  

 
جنة التسوية بالوزارة أو مكاتبها لقر محضور إلى لالمالكين في هذه المواقع لة عود -ب  

  الأصول بختم اللجنة؛تموخا وتسليم صورة منه مهتيكلي تثبت متلاوإحضار الوثائق 
 

ار تخطيط المنطقة لا يجوز إصدار أو منح تراخيص بناء أو ر قررا من تاريخ صدوباتعا -ج  
 .توسعة أو تجديد في تلك المنطقة

 
سجيل ملكيتهم لدى السجل العقاري خلال مدة ثلاثة اشهر من توق قأصحاب الحولى المالكين ع بجيو 
ي فيتم إسقاط الملكيات في مخططات جل عقار سالتي لا يوجد فيهاع اقموأما في ال.  قرارلا رودصتاريخ 

ي عند التخطيط اعيرو.  الموقع وقيدها في سجل خاص بعد التصديق على الملكيات من المحاكم المختصة
 ددها المادة والتي تح العامة ةحللنسب المقررة من الأراضي المملوكة للمواطنين للمصااع طالعدالة في اقت

زادت ا إذ ولكلية لقطعة الأرض الواحدةحة افي المائة من المسا ٢٥ عن يدقانون بأن لا تزال من ٤٧م قر
قدير قيمة الأراضي التي تالمساحة المقتطعة عن ذلك فيجب أن يعوض المالك عن نسبة الزيادة من خلال 

 :تاليالو نحقانون على ال من ال٥٠دة سب الماحب تقوم بها لجان التسوية التي يتم تشكيلها
 

 تم إعداد مخططات لها وتوفرت فيها جميع الخدمات التيلأراضي في المواقع مالكي ان القانو مزليو 
ذا انقضت هذه المدة إط في من التخطااستخدام الأراضي لما أعدت له خلال خمس سنوات من تاريخ ألانته

من قيمتها ويستثنى من ذلك ة ائلم في ا١ية بواقع ونس ةبي علية ضرضرفدون أن يستخدم المالك الأرض ت
في حالة ما إذا استخدام الأرض استخداما  أما  .الات المنظورة أمام القضاءوالحى الأوقاف والدولة أراض

 . قوم بهدم المباني أو المنشآت المخالفةتأن  ز للوزارةومخالف لما أعدت له أو لما رخص له يج
 

 التفصيلية ولكن لمخططات لد المقترحات الأوليةداإعة لمحافظات بصلاحيا يف ةراتب الوزاكمع تمتتو 
  تقوم هذه المكاتب بإرسال المقترحات بمعية المهندس الذي قام بالتصميم أو مدير المكتب إلى الوزارةب أنيج
تعاد تلك  ومن ثم عتمادهااو نة الفنية العليا بالوزارة من اجل الموافقة عليهاجالل لمناقشها من قبلك ذلو

 ٢٠٠٠ لعام ٤طة المحلية رقم السلوقع أن يعطي قانون لمت امن و.  المكاتب للعمل بهالى إاتالمخطط
 .صلاحيات اكبر للسلطات المحلية فيما يتعلق بعملية التخطيط الحضري

 
 دارة الأراضيإة وزايح ماظن )ج(
 

 امة للدولةع كلامأ )١( 
 

 ونتك ت أملاك الدولة العامة بتلك التي١٩٩٥لسنة  ٢١م رقة ى وعقارات الدولضارأ نود قاندح دقل 
من أملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة ويعتبر من الأملاك العامة كل ما هو مخصص بطبيعته أو تم 

منفعة تملاك للانون الاسقل تخصيصه للمنفعة العامة بعد تعويض من له ملك خاص فيها تعويضا عادلا وفقا
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 ٦ذكور أعلاه كما ورد في المادة رقم  الم أراضى وعقارات الدولة الخاضعة لأحكام القانونمند يعو.  العامة
 :ما يلي

 
 ضي والعقارات التي تكون رقبة الملك فيها عائدة للدولة؛رالأا -أ  

 
 بجومبن أسباب التملك م بي والعقارات التي يثبت أنها مملوكة للدولة بأي سبراضالأ -ب  

 رعية؛ شلةأدثائق ومستندات وو
 

لدولة أو تتملكها للمنفعة العامة أو تؤول إلى الخزينة ها اضي والعقارات التي تشتريالأرا -ج  
 ئية؛االعامة استيفاء لديون مستحقة لها بموجب أحكام شرعية نه

 
 ابتاً لأحد؛ث كضي البور والأحراش والغابات ما لم يتعلق بها ملرالأا -د  

 
بحرية التي حرية غير الأهلة بالسكان وسائر المناطق ال البلجزر وشبه الجزراو ئاطلشوا -•  

 يجف ماؤها وتصبح يابسة؛
 

 و لا وارث لها طبقا لقواعد وأحكام الشريعة؛أها ك يعرف مالضي والعقارات التي لارالأا -و  
 

 .ةلودللها ملك أنراضى أو عقارات أخرى تعد وفقا لأحكام القوانين النافذة  أيةأ -ز  
 

 أراضى وعقارات الدولة هي الجهاز  القانون أعلا على أن تكون مصلحةمن ١٠م ادة رقلما صنتو 
 الدولة والتصرف فيها وفقا لما تقره الدولة من تاراقالحكومي المسئول عن إدارة واستغلال أراضى وع

ومية  أية جهة حكىلإ دهعية أن يان القانون لمجلس الوزارة إمكنحيم و. برامج وتحصيل إيراداتهاو طخط
ة عند الاقتضاء وذلك نيابة عن المصلحة ويجوز لمجلس ة واستغلال بعض أراضى وعقارات الدولارإدب

يع المصلحة طتساعة الإشراف على أراضى الدولة الزراعية التي لا ترالز إلى وزارة الوزراء أن يعهد
اضي الزراعية رالأي لحق في التصرف فون لها اإدارتها وذلك لفترات محدودة إلا أن وزارة الزراعة لا يك

في حالة وع أو التنازل أو أي تصرف أخر من شأنه نقل ملكية هذه الأراضي للغير المملوكة للدولة بالبي
 .اضى وعقارات الدولةرأ ة بالبيع أو التنازل يجب أن يتم ذلك بواسطة مصلحةرضرولا
 

 اصة للأفرادخ كلامأ )٢( 
 

لخاص مع الحق الكامل في التصرف  الكلملة لالحافي هذه  ضرلأل عود الملكيةتو: كلم -أ  
 في الأرض؛

 
والخاصية الرئيسية لهذا النوع من الملكية أنها تعود .  وهذا يعني الملكية الجماعية: ييرم -ب  

إلى الدولة ولكن من الممكن للمالك المشترك لهذا النوع من الأرض أن يبعها أو يؤجرها 
وإذا لم .   ممنوع من توريثهاقتلو اخر ولكنة في نفسآ صخشل أو يرهنها أو يعطيها

 يوجد من يستأجرها يمكن للدولة أن تستعيدها منة مرة أخرى؛
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لأوقاف ا ةالأراضي التي تعود ملكيتها للأوقاف وتديرها وزار وهي: ي الوقفضارلأا -ج  
 ما ابلاغو.  خاص اعتباريينأشوالإرشاد وقد تكون مؤجرة لأفراد أو جهات حكومية أو 

. ل المساجد والمقابر والمدارس وغيرها لإقامة خدمات اجتماعية مثقفلو اخدم أراضيتست
 وتحصيل الرسوم المستحقة يضارذه الأهعلى جميع   وزارة الأوقاف بالأشرافومتقو

 عليها إذا كانت مؤجرة سواء لأفراد أو مؤسسات أو شركات؛
ويكون ) الشعبيةت مانظ الم-ات لجمعيا - تاكرالش(الاعتباريين ص  خاصة للأشخاكملاأ -د  

 .ها من الشخص الاعتباري نفسه بحسب لوائحه ونظامه الأساسيحق التصرف في
 

 لديمقراطية الشعبيةا نلأرض بعد إعادة الوحدة اليمنية في ما كان يسمى جمهورية اليما ةيكلم )٣( 
 

 ذيال و١٩٩٠  لسنة١٨قم ون رناقلا ةم أصدرت الحكو١٩٩٠ادة تحقيق الوحدة اليمنية في عام عإ دعب 
 ٢٣لقانون ا العقارات والأراضي لمالكيها والتي أخذت منهم تلك العقارات بموجب ينص على إعادة ملكية

 للأفراد الذين كانوا غير متواجدين في ةصا والذي نص على تأميم الأملاك الخ١٩٧٢ صدر في عام يالذ
قا لوثيقة لأملاك إلى أصحابها انه وف ادةعاص قانون إ  وين.لك الوقتلك العقارات في ذ تالبلد ولم يسكنوا في

الوثيقة المطالبة بالعقار أو  تلك التأميم الذي منحت في ذلك الوقت للملاك فأنة يحق لكل شخص يحمل مثل
تهم ذين فقدوا عقاراالوبالنسبة للأشخاص .  ية إلى ملكية خاصة بهلكلم اوتحويل نوع اهالأرض التي كان يملك

العقار فأن القانون ينص على أن يتم منح هؤلاء لم يتمكنوا من استعادة نفس  ويمأمنازلهم بسبب التأو م
قطعة  ىلمساحة تعادل مساحة الأرض لتلك المنازل بالإضافة إبلة وأملاك الد الأشخاص قطعة أرض من

 .ارض أخرى تعادل في قيمتها تكلفة البناء للمنزل
 
 يضار الأليجست )د(
 

العقاري والذي أنشأت في العام عملية تسجيل الأراضي في اليمن مصلحة المساحة والسجل  ىلوتي 
وتنقسم المصلحة إلى أربعة .  الأشغال العامة والتطوير الحضري ارةزت إشراف وح وتعمل ت١٩٨٣

 يرصوني والتميداح السملا عاجل العقاري وقطلسقطاع الشئون المالية والإدارية وقطاع ا: قطاعات هي
 .لجويا
 

يتم تسجيل ملكية الأرض عند انتقال الملكية من لرغم من أن القانون ينص على ضرورة أن ا ىلعو 
ن لا يلتزمون بهذا الإجراء لعدة أسباب من ينطلمشتري لدى السجل العقاري إلا أن الكثير من المواالى إالبائع 

 في ٣لغ الرسوم المستحقة عند التسجيل تبو.  يلالتسجعند دفعها  بجي يتأهمها ارتفاع الرسوم المادية ال
م تقديم طلب من قبل مالك تا يم في حالة ويعتبر تسجيل الأرض غير إلزامي إلا.   الأرضالمائة من قيمة

 .ءانبالأرض للحصول على ترخيص 
 

ات عمليير من ثكلا نأالنظرية إلا ة لرغم من أن عملية تسجيل الأرض موجودة من الناحيا ىلعو 
ة غير رسمية عن طريق يقطر ب)ن البصيرةتسمى في اليم(لشراء تتم من خلال انتقال وثيقة الملكية واع بيال

حة ملكية الأرض لمالكها صو ونظرا لعدم وجود طرق جيدة للتأكد من دقة.  شاهدين ضورحلمنطقة وباأمين 
لمشاكل والصعوبات  امند عدين الحضرية فأراضي المتكامل للأ والأصلي ونظرا إلى عدم وجود سجل جيد
 افيم د الأراضيوودها بشكل دقيق إضافة إلى حدوث تداخل في حدتنتج عن ذلك منها عدم إمكانية تحديد حد

ع نفس قطع الأراضي لعدة أشخاص وهو الأمر الذي يبب إلى قيام البعض من مالكي الأراضي فةضا  إ.بينها
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 قد لا تمثل للبعض تيال وة تصل إلى المحاكمكيملالحول عات ن ومنازالمواطنيمشاكل بين ث ينتج عنة حدو
ي حكمها وهو الأمر الذي يؤدي فرة يود ثقة كبجل نتيجة لطول الإجراءات فيها أو بسبب عدم والخيار الأفض

 .  تصل إلى حد استخدام العنف والمواجهات المسلحةتاعأحيانا إلى حدوث نزا
 

الأراضي لا يؤدي فقط إلى حدوث الكثير من ل جيتسن لتطبيق قانون يديج ةي نظام والودجو مدعو 
دي أيضا إلى عدد من المعوقات في جوانب أخرى منها إعاقة تطور نظام تمويل الإسكان النزاعات ولكن يؤ

 يل الضرائب على العقارات ويقلل من فرص الاستثمارات في مجالصحتوسوق الأراضي وإعاقة عملية 
 زيادة الطلب على ثليم و. عديدة من الأرض في موقع واحدع قط واتمساحلب تجميع التي تتطلإسكان وا
والإجراءات اللازمة للسيطرة على  نيناطبيق القوتراضي وقصور نظام التسجيل صعوبة للحكومة في الأ

 غير  قيام العديد من الأشخاص باستغلال ذلك القصور للاتجار بالأراضي بشكلىلإالوضع أيضا يؤدى 
في شراء وبيع طلب علي الأراضي يؤدي إلى استغلال القطاع الخاص للاستثمار الة اديأن زكما .  ونيقان

 . مي على الوضع بسياسة واضحة لتنمية الأراضيولحكاة القطاع رالأراضي مما يؤدي إلى عدم سيط
 
 راضيالأ راعسأ )•(
 

 بشكل قوي ثرتأ تضي في اليمنرالأر وأسعا.   محيطهانيبو ضرمباشرة بين سعر الأقة لاع كانه 
  ةر عن الزيادة في عدد سكان المدن والذي بدوالناتجورض بعدة عوامل من أهمها الطلب المتزايد على الأ

ة في صاديموقع الأرض، الأنشطة الاقتى بالإضافة إل.  يؤدي إلى زيادة عدد الأسر التي تحتاج إلى سكن
وحجم الأرض وطبيعتها الفيزيائية ونوعية الفئة الاجتماعية التي ة سيساوفر الخدمات الأجود أو تالمنطقة وو

 العوامل ففي العاصمة صنعاء كلتفأن أسعار الأراضي في اليمن تختلف طبقا ل لكذول.  ةقسكن المنطت
).  رلاود ٨٠- دولار٣٣(ل  ريا١٣٥٠٠-٥٦٢٥المربع للأرض من ر وضواحيها مثلا تتراوح أسعار المت

 ضنخفي  و.تفعةرلأسعار منخفضة إلا انه مقارنة بمستوى دخل الفرد في اليمن تعتبر م اذه هوقد يبدو أن
 .ضا في حالة إذا كانت المنطقة غير مخططةيأوعن ذلك كلما زاد بعد المنطقة عن المدينة السعر 

 
 ا على رفع أسعارهرودب لعملية المضاربة والاتجار في الأراضي أحد المشاكل التي تعم لثمتو 

لأراضي ضي والجدير بالذكر أن الكثير من المواطنين يتجهون لاستثمار أموالهم ومدخراتهم في شراء ارالأا
 في عدحيث يمثل هذا النوع من الاستثمار للكثير منهم الطريقة الأنسب والأسرع ربحا نتيجة للارتفاع المتصا

اق مالية متخصصة في اليمن سو أودض وأيضا لعدم وجعلى الأرزدياد الطلب عن اأسعار الأراضي الناتج 
ل التضخم الذي بلغ في نوفمبر من عام اع معدفارتولاجتذاب السيولة المالية المتوفرة عند بعض الفئات 

 . ت في البنوك التجاريةرادخلمة الفائدة على ابستدني نو )٦٩( في المائة٢٠ إلى ٢٠٠١
 

 جاتتاتناس  -٨
 

 بضمان الحيازة ةلصكومات في بلدان منطقة الإسكوا حيال التدابير الإجرائية ذات الح مواقف النيابتت 
 ية حق أساسي له احترامه فحياز تُجمع على اعتبار ضمان الان هذه البلدإلا أن غالبية.  السكنية والعقارية

سكنية لة ازمان الحياض حيث أن حكومات المنطقة تدرك ملياً أن العمل على توفير ة،ميلافة العربية الإساقثلا
ه  التي تواجالتنمية البشرية والحضرية، واستدامة المدن العربية تاوالعقارية يمثل ركيزة من ركائز استراتيجي

                                           
 .٢٠٠١يونيو /، حزيران٥لبنك الدولي في اليمن، العدد  اد اليمن، نشرة فصلية يصدرها مكتبصاقتا)  ٦٩( 
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 التنموية في المنطقة، وتكريس للتبيانات المعاييرة، من تغير في أولويات عولممؤخرا المؤثرات الضمنية لل
يل خادبين الفئات السكانية، وتزايد في التفاوت في الم يحةرالاقتصادية والاجتماعية والفوارق التمييزية الص

ية لدى أقلية هلاكعولمة، وكذلك تعزيز انتشار النظم الاستوتهميش غير القادرين على الاستفادة من مكاسب ال
 ة الطبقي للمجتمعات وينمي اقتصاد السوق والأنشطة غير الرسميامقسنرين مما يكرس الادون الآخصغيرة 
 .)٧٠ً( وتلك التي تجد التعولم صعباةملالفجوة بين المدن والدول التي تنخرط في العوع ااتس يويساهم ف

 
ي للانحرافات التي تهدد أمن واستقرار الفرد دلتصاية هو حق رزة السكنية والعقان الحياامض نإ 

 -ان المتكاملة وغير المجزأة نس تحت مظلة حقوق الإ-" المكان"والجماعة كما أنه حق الحفاظ على حرمة 
ويحيط .  ثقافيةقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحلا نيبوالتي تمثل نقطة الالتقاء 

لأذى كما يضمن احترام الحقوق ا نالعامة لأمن وحماية السلامة الجسدية والسلامة م كرةفهذا الحق بال
حيازة ن الحيازة بأهمية حقوق ال ضماويعترف مفهوم.  ن الإنسانيمالأساسية عبر دمج جميع أبعاد الأ

ءات خلالاون قسوة اهبالحيازة ممن يواجة، بأولئك غير القادرين على التمتع اصلخ امختلفة وحتى تلكال
 .)٧١(القسرية

 
لة جمستعراض قضايا مختارة حول الحيازات في المنطقة العربية وتطرح ا ى هذه الدراسة علزكترتو 

وي نملت اي ومتخذي القرارعناص لبلى معالجات منطقية ومنهجية من قاج إمن الإشكاليات التي تحت
يازة السكنية والعقارية في بلدان المنطقة ح النواجه ضمايلتهديد الذي والحضري ومن أبرزها تحديد معالم ا

ية ادتصاق/سياسية:  أو أيديولوجيةيةوالذي يتخذ منشأً له جملة من الأسباب تعود مرجعيتها إلى خلفيات تاريخ
 الإجرائية الاستراتيجي للتنمية الحضرية وتدابيرهي يطخطواكبة الفكر التلك عدم موكذ.  انتمائية/أو عقائدية
هذا إضافة .  ومحلياا نيوطمية إقليميا ودخلرع التحولات السكانية ومفاعيلها على القطاعات االتس والتنظيمية

والانخراط في لإدارية  إلى التوجه نحو اللامركزية انطقة الناجمة عن سعي بلدان الماتإلى ما تولده المنعطف
ي في التنمية الحضرية، سأسا ية كشريكلالسلطات المحت التي يستدعيها الحكم السليم، وبزوغ حالاصالإ

 . يتجزأ من الإدارة الكلية للحكملاا جزواعتبار إدارة المدن 
 

للقطاعات  ايديلقبتراتبية الأدوار المسندة تعلق تشهد تغيرا ملموسا فيما يتة  الدراسة أن المنطقجنتستوت 
 وتبلور واضح لدور ملعاا القطاع رقليص نسبي لدوية الاحتياجات الإسكانية حيث انه هناك تلببتة المعني

عود هذه التغيرات لأسباب قد تكون مرحلية بيد أنها  تقد و. لقطاع الأهليل ئالقطاع الخاص وبروز لدور ناش
 :تعود للأسباب التالية

 
ترداد المنفعة الناجمة عن التداول اسن  عات القطاع العامسسؤم لز الحكومات من خلاجع: لاأو 

لمحدودية التمويلية ل ة تتطلب الاستثمار والصيانة والإدارة وذلك نظراًيتاجنكسلع إ" ضبالأر"و" مسكنبال"
 .للموارد العامة

 

                                           
دة، تحلمام ملأا.  E/ESCWA/SD/2001/5جتماعية لغربي آسيا، والاالعمل، اللجنة الاقتصادية ق  عن العولمة وأسوابسقتم  )٧٠( 
 .٢٠٠١نيويورك 

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيانها الافتتاحي في اجتماع للخبراء حول  ةض عن ماري روبنسون، مفوبستقم)  ٧١( 
مجلد لالموئل مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ار وا حورد في) ١٩٩٩رس ام/راذآجنيف، (ة لحق الإنسان السكنية عمليالجوانب ال
 .١٩٩٩ الثالث ددعالخامس، ال
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ثمارات تسلاا ىلدان المنطقة والتي تنعكس علمن بوق التلقائية في عدد كبير لساضطراب آلية ا: اًيناث 
 .كاني والعقاريسالإع في القطا

 
قوانين سوق الإسكان يتطلب إعادة النظر في   ظليحيازة السكنية الآمنة فصدي لتحديات التلا نإ 
ئب العقار وضرائب الدخل راالإيجارات وتقليص الكلف المترتبة للدولة عن تأجير المساكن كض تاتشريع

 .المعلومات وتصلاال النقل والمواجم يف ةيجارات وتوفير الخدمات وخاصى الإعل
 

مارسات التي تؤدي إلى إبقاء الوحدات م الدجراءات ضإ الأمر اتخاذ حية أخرى، قد يتطلبان نمو 
ثل هدراً في الموارد التي تمفكل وحدة سكنية غير مشغولة .  شغولة دون مبررات حقيقية فعلاًم رالسكنية غي

تصادية واجتماعية على المستوى اقت داإشغالها من مردو نع بتر لإقامتها والذي يساوي ما يتوجهت
وبذلك فان الأمر قد يستدعي .   وفوائد شخصية لمالك تلك الوحدةاًباحرن يحقق أا للدولة وان كالإجمالي

عهم لاستغلال  لدفكونه من وحدات سكنية شاغرةملفرض غرامات أو ضرائب على المستفيدين من ترك ما ي
ا هانه أن  يستغللها أو التخلي عن تلك الوحدات لمن بإمكأجن  ملتي أنشئت أصلاًلأغراض اتلك الوحدات ل

 .فعلا
 

ودي الدخل والفقراء والتصدي لأنماط دحمتحسين الواقع السكني عامة والواقع السكني ل أنا كم 
سة تترجم وملم ةيرة ليحقق فوائد وعوائد اجتماعمتأثالاخلاءات القسرية يتجاوز المصالح المباشرة للفئات ال

لية للحد من أزمة الواقع مالع وما يمثل نقطة الانطلاقلى مدن أكثر أماناً واستدامة وشمولية  إصلتوعبر ال
 .المعيشي في الحضر

 
دراسة الطرح القائم على اعتبار آليات التسوية القانونية لأوضاع الحيازة غير الرسمية مدخلا  تنبتو 

وائي  شمولية لإشكالية مناطق الاستيطان العشاتجالا والذي يقدم معتايئاوشجديدا نحو الارتقاء ببيئة الع
عتراف الرسمي بأنماط ملكية لااولد فرصاً أكبر أمام التوصل إلى  يما موضمان الحيازة للسكن غير الرسمي
 المجتمعير معالم التدني العمراني ونتشامشين، ويساهم في الحد من امهالمسكن والأرض لهؤلاء القاطنين ال

 .ناطقلم اذهالذي تتصف به ه
 

قضية تعزيز للجهود الذاتية للأفراد بهدف تمكينهم   قضية الإسكانلما لا تصبح: رز التساؤلب يناوه 
 هم وفق إمكاناتهم؟نكامن توفير مس

 
رص الاستثمار والاعتماد ين فلبديل التنموي الأمثل لتحس اآليات التسوية القانونية للحيازات ودبتو 

اع طسسات القؤ تثقل كاهل مين شروط السكن ضمن تكلفة مخفضة نسبياً لاحسوتد  الذاتية للأفرادوهجلا على
، كما أنها تتيح تعزيز دور الشراكة بين السلطات )تايالشريك الأول في خطط الارتقاء بالعشوائ(لحكومي ا

 .مستقبل المنظورالي  فتمع المدنيمجالمحلية وال
 

 لاعتماد وسائل وتقنيات ملائمة لوضع آليات التسوية موضع التنفيذ ةجاحلاالمنطلق بزغت  ذا همن 
من المتعارف عليه أن  حبحيث اص) الركيزة الأساسية لأي تسوية قانونية(ض رالأ ال إدارةجوتحديدا في م

فاقي  أسس التداول السلمي والوعلى(ج العمراني للمدن ومحيطها سياندماج مناطق الاستيطان العشوائي في الن
فة ر معوينتك لنية، وكرس الحاجةمن الأرض أداة للتفاوض بين الأطراف المعل جع) ة الأطراف المعنيبين

وافية لواقع الأرض، واستعمالاتها، والأنشطة التي تمارس عليها، وذلك باستخدام التقنيات ذات الكفاءة العالية 
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مسحية وفي الة ظمت الملكية والأنجيل سندا الاعتماد عليها في تسيمكنكنظم معلومات الأراضي والتي 
وقوانين ومراسيم وأساليب تداول  عاتيا من تشرهوما يترتب عليتسجيل وتحديث جداول حقوق الملكية 

 .عرفية
 

هي أولاً، التحول  وسات الحالة في شقها الأول تقويما لسياسات إسكانية ذات خصوصيةات درملوش 
اص والأهلي، وتعزيز الشراكات ما بين لخ ارىر القطاعات الأخاودأ حلر الدولة الإسكاني لصاي دوالنسبي ف
ثالثا، التسوية  ،ي والنازحين من جراء الحروب والاحتلال الإسرائيلنجريهسكان المإاعات، ثانيا، هذه القط

 ن منطقة الإسكوا وهيبلداث من ثلاي  فيطان العشوائيستالقانونية للحيازات غير الرسمية في مناطق الا
 اا في شقهمأ.  ر العربيةرية مصهوجم وبية السورية والجمهورية اللبنانيةعرالة الجمهوري: تواليوعلى ال

 من خلال تسليط الضوء على مضامين السياسات ةيراني فلقد تضمنت تقويما للحيازات السكنية والعقاثال
 هي وبيطقة الخليج العران في منلأرض في ثلاث بلدات ايات التنمية الحضرية وسياسيجالإسكانية واسترات

 التي اتسمت بدور متعاظم ةمنييالبحرين، والجمهورية الكة العربية السعودية، ومملكة مللم اوعلى التوالي
، وإدماج خلات الإسكانية والذي طال سياسات منح السكن والأرض لمحدودي الدجايللدولة في تلبية الاحت
، توطيد أركان ياان ثوالحياة الحضرية،ن راعمأولا، نشر ال: ةت التالية تحقق المقومانمويالإسكان كمقومة ت

ات المحلية طلس، رابعا، توفير القاعدة السلمية للشراكات مع اليهللأ السلم از، ثالثا، تعزيالدولة والحكم
 .يوالقطاعات الخاصة والأهلية ومنظمات المجتمع المدن

 
سياسة الدولة فيما يخص حقوق السكن هي سياسة  نأ ةير العربية السووريةدراسة حالة الجمه نيبتو 

سة موجهة لدعم الملكية مقابل أشكال الحيازة ا سييفه.  عام المختلفة بشكلغير كافية لضمان أنماط الحيازة 
.  بوهي سياسة موجهة أولاً لدعم العرض على حساب الطل).  ن الوقفيكسلاو – والمشاع -الإيجار (ىرخالأ
 . حياتمطلوبة لتوسع العمران نتيجة لتداخل القوانين والصلاالة احطع أن توفر المسة لم تستنياً، هي سياسثا
خاصة من كان يسعى منهم إلى الحصول على مسكن (ات جمة في تعزيز قدرة السكان يتحد ا تواجههن أماك

 . ة الآمنةحيازالحق في السكن وضمانات الن سعيا للاستفادة م) ملائم للمرة الأولى
 

تعددة الجوانب لحيازة ليست فقط إشكالية قانونية وإنما هي إشكالية م ايةالاً أيضاً أن إشكحضبات واو 
نفيذ الواقعية، بل هي تحتاج إلى وضع تلاجتها من خلال النص القانوني البعيد عن إمكانية لمعا لا تكفي

 ليهالأخاص والتعاوني ولقطاع الا(ي المعدة للسكن تطال كل القطاعات المعنية اضسياسات فعالة لتأمين الأر
ة إلى دعم العرض فإضا . الطلب وراً في تلبيةوليس فقط القطاعات الرسمية التي تعاني قص) والأفراد

حيث لا تنحصر مساعدات الدولة في إطار مناطق جغرافية محددة بل ب يوالطلب ضمن توازن إنمائي مناطق
الاجتماعية الأخرى والتي قد م تهجامع دخلهم واحتيا يتلاءم يار المسكن بما اخترك للمستفيدين أيضاً حريةتت

ة قطاع الاقتصاد غير الرسمي الهادف لتحسين موارد دخلهم أو نستفادة من مروالاي  فتنعكس على قدرتهم
 .ة إنفاقهميطغت
 

ء على إحدى الضوة إلى كشف النقاب وتسليط نيدراسة الحالة المختارة من الجمهورية اللبنا تفدهو 
 التي تزخر زة في بلدان منطقة الإسكوا والناجمة عن الأوضاع الخاصةيالح افقدان أمن وضمان تايصوصخ
تحديات التي تواجه ضمان الحق في لا ا والتي كان لها انعكاسات جذرية على حجم وطبيعةوسكلإمنطقة ا بها

ي سرلقهجير والترحيل ازوح والت بأوضاع النتعلقية الآمنة، وتحديداً ما يارالسكن والحيازة السكنية والعق
 .اكوسالإنطقة مان دنبي لبلج والاحتلال الأالناجمة عن النزاعات والاضطرابات والاحتلال الإسرائيلي

 



 

 

-٩٥-

ي واجهت السياسات التنموية والإسكانية في لبنان وذلك من خلال تلادراسة الحالة التحديات  زتبروأ 
 ، حيث بين التقويمرضلأوان حيازة المسكن امضو ني عودة المهجرياسةتحليل المقومات الأساسية لس

 المركزي للمهجّرين في تقليص كم قندوصارة شؤون المهجّرين والية المنهجية المتبعة من قبل وزولسؤم
 وتلك المتفرعة عن يةحيث بقيت هذه الإنجازات قاصرة عن معالجة كل المشاكل الأساس.  ةققالإنجازات المح

يما وأنها  سلا و. لاءات القسرية التي أتت فيما بعدخالات  والترحيل والياوالنزوح،ب والتهجير الحرويلات 
 .ددت أمنهم المعيشي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي والسياسيهع ومن المجتمت شريحة واسعة طال
 

جغرافي م الاتهم الديموغرافية وتوزعهصفياب المعطيات الإحصائية عن المهجّرين ومواغ لانوك 
ير اثر كبير هم السكنية والعقارية فيما قبل النزوح وكذلك مصدر التهجزتيا حقتصادية وأوضاعلاا مهعاوأوض
. لخطط التنفيذية وبرمجتها بشكل دقيقا حت الإجرائية لسياسة عودة المهجرين والحد من نجااليلآعرقلة ا في

جهة وا مفيخطيط والبرمجة فالت.  ولةمويلية للد التى مسألة التمويل والمواردإلوالحديث عن البرمجة يقود 
 انطلاقا من التهجير، ففقدان ةفرغمى حلقة لميا مما يقود إهذا النمط من التحديات والمعوقات يصبح ترفاً أكادي

فتقار لمصادر لاالحيازات، والتهديد بالفقر وبالعوز، فالقصور في الإمكانات، وا نمالضمانات لأي نمط 
 .تفاقم الإشكالية التي تتجاوز الحلول فت،ساء بالخطط والسيام بالوفا عن الالتزالعجزالتمويل، فا

 
لتي ا تفي إنجاز التجربة يمثل بحد ذاته أحد أهم العقبا صورقالسلبية في فهم اوجه الن تكريس أ ىقبي 

مدت كانت  اعت المنتهجة والأساليب التياتيجب تذليلها، وهذا لا يعني بالضرورة أن السياسات والمعالج
 .بنانيشاملة حققت جدوى نسبية، ضمن ما تتيحه مقومات الواقع اللة وينملا أنها تجربة تإ ،ةيلامث
 

ت غير الرسمية في ازاجمهورية مصر العربية أن التسوية القانونية للحي الةحدراسة ت حوضوأ 
ه ذه يف ةمستوى الحياعي لمناطق الاستيطان العشوائي هي المدخل الأمثل للحد من انتشار التدني النو

 هن انحي  في. اطق التعديوحيدة لحفز السكان على المشاركة في مشاريع الارتقاء بمنالة يلالمناطق والوس
بربط العوامل المؤثرة والمتأثرة حول أوضاع السكان  اد لغياب قواعد البيانات المحدثة والتي تهتم تحدينكا
ي إعاقة تنفيذ  فيركبة الإسكوا، اثر قطنم نااط الحيازات الرسمية وغير الرسمية في بلدنمن وأاكسلإاو

 .الاستيطان العشوائيودي عاطق التنالتي تقع ضمن مسياسات وخطط التسوية القانونية للحيازات 
 

 ئجمع قضايا التسوية القانونية للحيازات أن صعوبة التوصل إلى نتا لوحليل أنماط التداتز بروأ 
تعدي على الأراضي العامة، ذاك الة هرطات المحلية لظالسلاو ةات المركزيلسلطملموسة يعود إلى تجاهل ا

 لك تفيلها استتباب نمط الحيازة غير الرسمية لام خت الفترة الزمنية التي يالتجاهل الذي قد يدوم طوال
 خلاتلوافية عن المعطيات والمد اإضافة إلى انعدام البيانات.  المناطق، أي منذ مراحل التعدي الأولى

 المساحة(لحيازات غير الرسمية كأوضاع السكان وسمات الأرض  ليةونة للتسوية القان الضروريالأساسية
، وهي عوامل )ء الأرضلاخإاحل توافد المعتدين إليها وأساليب اقتسامها أو ر ومل الإشغاةوالحدود وطبيع

كذلك و. التعديمن مناطق طقة لتسوية المتوقعة في أي من اتصبح محددات ومعايير ذات تاثير في طبيعة
ل وذ أننصرمة ممترة الزمنية الكالف(آليات الرصد الميدانية لمقومات الظاهرة ككل متكامل ي  فادالنقص الح

نطقة، وموقع المنطقة، والتبعية الإدارية لمناطق التعدي، مللتعد تم رصده في المنطقة، والمساحة الإجمالية 
اة انعكاس القرار اكمحل دراسات نوعية حوتوفر أي كذلك عدم ، و)السكان والأحوال المعيشيةص وخصائ

فما هو مقبول به سياسياً في (لمنطقة دون غيرها، ا فشلها في هذه التسوية القانونية أمح جا نالسياسي على
درة في التسوية في تلك المنطقة، قد يرفض في مرحلة أخرى في ذات المنطقة وما قد يعتبر ابممرحلة ما لل

 ).يكون ملائما في منطقة أخرى  لاقدية في منطقة ما سلوب تسوياسيا كأما سملائ
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جب على أي من أنماط التسوية القانونية للحيازات أن تتضمن معايير دراسة الحالة انه ي زتبروأ 

نوعية وكمية تستنبط من الحالة عينها مع مراعاة التقيد ببعض المحددات الثابتة كإجراء مسح شامل للأراضي 
لمسح كأساس غير قابل للتفاوض أو التغيير في تخصيص وجهة  اذا ه، والاستناد إلىعورشملاقبل البدء في 

العرض والطلب  قوديد سعر الأرض على أسس منهجية استنادا لأوضاع سح وت؛ستقبليةمتعمال الأرض الاس
دور تعزيز الوتفعيل وها؛ خصصة لكل متعد وعدم تجاوزلمبمنأى عن التقديرات الفردية، والتقيد بالمساحة ا

 كانسعيشي للمم من الواقع اللمحلية وجهاز المدينة والمجلس الشعبي المحليين نظرا لقربه ااتلطالرئيسي للس
 ومشاركة ممثلين عن كامل الأطراف المعنية وكذلك ةيووثقة السكان بهم وتشكيل جهاز إداري للمشروع بعض

الحصر واعتباره مرجعا ك ذلق لمنتفعين وتوثيل) الدوريلأولى وا(لي إجراء الحصر البياني الفع والقيام بإعداد
 القانونية للحيازات وتضمينها تقييم سعر ةسويتة في الع الآليات المتبلا يمكن تغييره؛ ووضع معايير لتوثيق

 ).سابقا(، المتعدين رضاعاة اعتماد مبادئ المشاركة والتفاوض مع المنتفعين من الأمرمع ي الأراض
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 .٤/١/١٩٩٣ خير، تا١٩٠ رقم نونإحداث وزارة شؤون المهجّرين، قا: ية اللبنانيةالجمهور -٢٠

 
 .٤/١/١٩٩٣، تاريخ ١٩٣ رقم نوننشاء صندوق مركزي للمهجّرين، قاإ: يةانية اللبنالجمهور -٢١

 
 ، ٣٥مجلس الوزراء رقم   راتعديل المعايير المعتمدة في معالجة ملف المهجّرين، قر: ية اللبنانيةالجمهور -٢٢

 .٤/٩/٢٠٠٣خ ريات
 

 .نشورم ر، غي٣٠/٦/٢٠٠٣ ىلا ١/١/٢٠٠٢ نمالإنجازات :  المركزي للمهجّرينالصندوق -٢٣
 

 .١٩٩٢نوفمبر / الثانينير، تشتور وارقام، بيقضية التهجير واقع:  ؤون المهجّرينوزارة ش -٢٤
 

 .١٩٩٣البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى من عودة المهجّرين، الدكوانة : ؤون المهجرينوزارة ش -٢٥
 

 .١٩٩٤حلّ قضية المهجّرين،  يف ةلوسياسة الد: ؤون المهجرينوزارة ش -٢٦
 

 .ورمادلا.  ١٩٩٧–١٩٩٣الإنجازات : ؤون المهجرينوزارة ش -٢٧
 

 .١٩٩٨يناير /الإنجازات كانون الثاني: ؤون المهجرينوزارة ش -٢٨
 

 .١٩٩٧ ، هيرناندو، رأس المال الميت أو المعطل وفقراء الحضر، ومركز القاهرة للدراسات الاقتصاديةدي سوتو -٢٩
 

 .١٩٩٦لمستوطنات البشرية، وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري، تقرير ا -٣٠
 

، وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري بالتعاون مع معهد الدراسات )وثيقة نقاش(سة إسكانية وطنية ايس نحو -٣١
 .١٩٩٣ربمسيد/ا، كانون الأولدنلالإسكانية والتنمية الحضرية في روتردام، هو

 
 .١٩٩٨الحضري،  يوليو السكني لذوي الدخل المحدود، وزارة الأشغال العامة والتطوير ٧شروع وثيقة م -٣٢

 
، )الإسكان تمكين ومشاركة(الواقع والتحديات، ورقة عمل، ندوة : ، عبد الملك، الاستثمار في قطاع الإسكانالاصبحي -٣٣

 .١٩٨٨أكتوبر / تشرين الأول١٦صنعاء، 
 

 .٢٠٠٠، وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري، )مسودة(لحضرية لليمن ا ةيجيالاسترات -٣٤
 

 ٢٨–١٤لإسكان، اليمن، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة الإسكان منخفض التكلفة في الدول العربية، صنعاء ة اوزار -٣٥
 .١٩٩٢ربكتوا/ين الأولرتش
 

 .١٩٩٨ا نيطاوكاسل، نيوكاسل، بريين ةعماكمال، تطور الإسكان في اليمن، رسالة ماجستير، جحقلان،  -٣٦
 

 .٢٠٠١يونيو /، حزيران٥ البنك الدولي في اليمن، العدد اليمن، نشرة فصلية يصدرها مكتباقتصاد  -٣٧



 

 

-٩٩-

 
المتحدة،  مملأا. E/ESCWA/SD/2001/5 وأسواق العمل، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، العولمة -٣٨

 .٢٠٠١نيويورك 
 

ماع للخبراء حول الجوانب ، مفوضة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيانها الافتتاحي في اجتيرام ن،روبنسو -٣٩
ورد في حوار الموئل مركز الأمم المتحدة للمستوطنات ) ١٩٩٩مارس /جنيف، آذار(العملية لحق الإنسان السكنية 

 .١٩٩٩ الثالث ددعلد الخامس، الجالبشرية، الم
 

لة اجتماعية في المدينة، الإدارة الحضرية الجيدة، محوران لتحقيق عدا/الإقليمي حول تأمين الحيازة يبرعلا المؤتمر -٤٠
ابريل / نيسان٢٤-٢١وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، القاهرة 

٢٠٠١. 
 

ي القرن الحادي والعشرين والاجتماع العربي رفيع المستوى ف ةيرضح الدولي حول استراتيجيات التنمية الالمؤتمر -٤١
 .٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول١٨-١٦، المنامة، البحرين، )٥+اسطنبول (دول أعمال الموئل لمتابعة تنفيذ ج

 
مير عتلا ةروزا ني،ا الدولي للإسكان، قسم العمارة والإسكان، مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمرالمؤتمر -٤٢

 .١٩٩٢اير ربف/اطبش الجديدة والإسكان والمرافق، القاهرة،ة نيرالعما تمعاجتوالم
 

 
 


